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الــحــــريــــة لجميع الــمـعــتـقـلـــين الســياســــيـين ومــعــتـقـلــــي الــرأي والــضــمـــير فــي الـــبـــلاد 





قمة باريس الأورومتوسطية منهيةً أعمالها : 


طموح استراتيجي من أجل حوض البحر المتوسط


توصيات الدار البيضاء: ضمان حقوق الإنسان والديموقراطية ودولة الحق والقانون


    بحضور الاتحاد الأوروبي ممثلا برئيس المجلس الأوروبي الرئيس الفرنسي نيقولا ساركوزي، ورئيس المفوضية الأوروبية، والأمين العام لمجلس الاتحاد الأوروبي والممثل السامي للسياسة الخارجية والأمن المشترك، والمنظمات الدولية: منظمة الامم المتحدة، البرلمان الأوروبي، الجمعية البرلمانية الأورو- متوسطية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جامعة الدول العربية، الاتحاد الأفريقي، اتحاد المغرب العربي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي . وممثلين عن ثلاثة بنوك هي : البنك 


البقية .. صـ 3





وصلنا من اللجنة الكردية للدفاع عن الحقيقة (راستي) توضيح وتعليق حول حدث محلي يخص منطقة عفرين الكردية، وقد ارتأت هيئة تحرير جريدة آزادي نشر ذلك كما ورد من المصدر :








انطلاقا من ذلك وهذه هي الحقيقة الواجب إدراكها والتعامل  بمقتضياتها من قبل كل من يعنيه أمر البلاد والأجيال فان ما يعانيه الشعب الكردي في سوريا من سياسات ظالمة واضطهاد قومي بغيض ومن حرمان من الاعتراف بوجوده القومي كقومية ثانية في البلاد ومن حقه في التمتع بحقوقه القومية والديمقراطية العادلة ينبغي أن لا يقتصر همه على  الشعب الكردي وحركته السياسية فقط بل يجب أن يشمل هذا الهم  كل القوى السياسية الوطنية والديمقراطية والحقوقية العاملة في البلاد لذلك فمن الواجب الوطني  بل ومن ألزم الضرورات خاصة في هذه المراحل الدقيقة والحساسة أن تتحمل تلك القوى جميعها  مسئولياتها التاريخية اتجاه القضية الكردية في سوريا على اعتبار إنها قضية وطنية بامتياز وعلى إنها إحدى أهم القضايا التي ينبغي أن  تطولها  يد الحل والمعالجة إلى جانب  القضايا الأخرى والمتعددة  التي تواجه البلاد وتعيق تطوره وتقدمه و التي في ظل الوضع الراهن لا يبدو في الأفق ما يشير إلى إيجاد مخارج موضوعية لها ما دام  حزب البعث الحاكم يتصرف  وكأنه صاحب الدولة الوحيد مستندا في ذلك إلى أحكام المادة الثامنة من الدستور السوري والتي تجيز لحزب البعث أن يكون قائدا للدولة وللمجتمع  دون غيره  ومادام  قانون الطوارئ والأحكام العرفية معمولا به حتى اللحظة وفي وقت نحن جميعا  بحاجة فيه  إلى بناء الجسور لا بناء السدود وسد المنافذ والأبواب  أمام طموحات وأهداف عموم الشعب السوري المشروعة والملحة من إشاعة للديمقراطية وإطلاق الحريات العامة والإفراج عن المعتقلين السياسيين  و سجناء الرأي بما فيهم المعتقلين والسجناء  الكرد والاهتمام بقضايا الجماهير المعشية  ومكافحة الغلاء  وجور  الأسعار اللذان يستفحلان هذه الأيام بشكل غير معقول أكثر من أي وقت مضى وإزالة الاضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي في سوريا وحل قضيته القومية الديمقراطية المشروعة0


    وقد لا يختلف اثنان في القول عن مدى  حاجتنا في سوريا إلى بناء ومد الجسور وحتى من هم في داخل السلطة وموقع القرار وربما هم من يرددوا مثل هذا القول أكثر من غيرهم لكن من المؤكد إن الأفعال لا تبنى بالأقوال  بل بالترجمة والتطبيق على ارض الواقع وقد طال انتظار ذلك كثيرا مثلا كقضية الإحصاء السيئة الصيت والتي باتت معروفة على أوسع نطاق ولازالت طي الأدراج المقفلة بالرغم من الوعود المتكررة بحلها ومن أعلى المستويات في الدولة وقياسا على ذلك فالقائمة طويلة بينما المطلوب على الأقل خطوة عمل واحدة حيث تكون أفضل من دزينة من الأقوال وقد تكون مدخلا لخطوات أخرى و من المؤكد بان من أولى مستلزمات كل ذلك هو إزالة السدود وانفتاح النظام والحكومة على الجماهير السورية  على اختلاف انتماءاتها وإقامة أوسع وأعمق وأقوى التحالفات معها عبر الاهتمام الجدي والفعال بهمومها وقضاياها ومشاكلها على اختلافها ودون تمييز أو تفضيل  وبعث الحياة من جديد بمفهوم الوطن للجميع شكلا ومضمونا وإفساح المجال أمام المشاركة الحقيقية والتغير الديمقراطي لتحقيق التوازن الاجتماعي والتعايش السلمي والأخوي و الحضاري بين جميع  مكونات البلد الواحد مما يفسح ذلك المجال الواسع ليكون الجميع للوطن عن حق وحقيقة وجدارة وهذا ما يحتاجه الوطن دائما0








الوزراء الفرنسيون يتلقون الألبوم الجديد لزوجة ساركوزي





                              وزعت السيدة الفرنسية الاولى كارلا بروني ساركوزي نسخة من ألبوم أغانيها


                              الجديد على أعضاء الحكومة الفرنسية مع بدء العطلة السنوية المعتادة للوزراء 


                              وصدر الالبوم في 11 يوليو/تموز حاملا اسمها قبل زواجها من الرئيس (كارلا


                           ا  بروني) وتصدر قائمة الافضل مبيعا في الاسبوع الاول لطرحه في الاسواق.


                              وكانت بروني قد أصدرت من قبل ألبومين غنائيين، لكن هذا هو ألبومها الاول 


                              بعد قصتها الغرامية الخاطفة مع الرئيس الفرنسي الذي تزوجته في فبراير/ شباط 


                              بعد أقل من ثلاثة أشهر من لقائهما.


                              وأثارت بعض أغاني الالبوم دهشة الصحافة الفرنسية. وتقول السيدة الفرنسية 


                              الاولى في احدى اغنياتها : "أنت مخدري.. أشد فتكا من الافيون الافغاني وأخطر من الكوكايين الكولومبي." وأحدثت هذه الأغنية خلافا دبلوماسيا بين فرنسا وكولومبيا.
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                       جائزة الشاعر


              جكرخوين 


                 للابداع الشعري


     


   


    أحيا مجلس إدارة جائزة الشاعر جكرخوين  للإبداع الشعري في دورتيه الثالثة والرابعة حفلاً تكريمياً مساء الخميس 17/7/2008 قدمت من خلالها درع جائزة جكرخوين للإبداع لكل من الشاعر ملا نوري هساري والشاعر محمد علي حسو والفنانة جيهان عبد الرحمن وتقديم شهادة تقدير من ملتقى الثلاثاء الثقافي  للفنان الكردي العالمي شيرزاد عمر حيث بدأ الحفل بكلمة رحب من خلالها الشاعر غمكين رمو بالحضور وألقى قصيدة ثم قدمت كلمات وقصائد شعرية بالمناسبة.


    ووردت عدة برقيات للحفل..


    ومن ثم بدأت مراسيم التكريم حيث تم تقديم جائزة جكرخوين لعام 2007م للشاعر ملا نوري هساري بيد السيد آرشك بارافي، أما جائزة الشاعر جكرخوين لعام 2008 للشاعر محمد علي حسو فقد قدمها السيد عدنان سليمان، وتم تكريم الفنانة جيهان عبدالرحمن من قبل اللجنة المنظمة كما تم تكريم الفنان شيرزاد حيث استلمها عنه الفنان سعد فرسو كونه لم يتمكن من الحضور لأسباب صحية.


    جدير بالذكر أن الحفل اقيم في منزل الشاعر الكبير جكرخوين وقدم الفنان سعد فرسو مقاطع رائعة من الموسيقى في بداية الحفل.


   ومنذ عام 2001 تقدم لجنة الشاعر جكرخوين جائزة رمزية تكريماً للشعراء، ففي 2001 استلم الجائزة الشاعر الراحل سيدايي كلش، وفي 2002 استلم الجائزة الشاعر يوسف برازي (بيبهار).


* نقلاً عن الانترنت .. بتصرف








هـولير : مدينة سياحية في جبل سـفين


   


   بناءا على قرار رئيس حكومة اقليم كردستان، تم تكليف شركة (خطيب العلم) اللبنانية لتبدأ التحضيرات والدراسات الكفيلة بإنضاج تصور طموح لمشروع جبل سفين السياحي الذي يتضمن إنشاء مدينة سياحية في جبل سفين الذي يقع القضاء على سفوحه ، تضم 100 دار سياحية وفنادق وبحيرات وخدمات أخرى متكاملة.


   المشروع سيقام على ارض مساحتها كيلومترين طولا، وعشرة كيلومترات عرضا، كما خصصت 25 كم لشق طريق مبلط للمشروع فوق جبل سفين. ويشمل المشروع بناء مدينة متكاملة فيها خدمات بلدية وكهرباء وماء، ومركز للشرطة وآخر للإطفاء، إضافة إلى بنك، كما سيتم إنشاء سبع بحيرات، وتشييد مئة دار سياحية، وثلاثة فنادق كبيرة احدها سيصنف ضمن فئة الخمسة نجوم، فضلا عن قاعة للرياضة، فضلا عن خطي( تلفريك) احدهما يمتد من شقلاوة الى جبل سفين، حيث يستغرق الوصول من خلاله، عشر دقائق، والخط الثاني يمتد من مصيف شيرة سوار وينتهي بالمشروع. 


   وقد تم إرسال ثلاثة وفود من وزارة السياحة والسفر في حكومة الإقليم إلى لبنان للوقوف على إجراءات التخطيط والتصميم، حيث استغرقت عملية وضع الخطة الأساسية للمشروع 11 شهرا. 


   ونظرا لضخامة تكلفته فإن حكومة اقليم كردستان هي التي ستقوم بتبني انجاز المشروع.





�





الأخـــــيرة





العدد  400 –  آب  2008م                                                                                                         ثمن النسخة : 15 ليرة سورية





آزادي





موقعـنا على الإنترنت :


www.partiya-azadi.net.ms


 البريد الإلكتروني: � HYPERLINK "mailto:azadikurd@yahoo.com" ��azadiparti@yahoo.com�





تنويه





   وردتنا ملاحظات من بعض القراء الكرام يشكون فيها مما يصدر على صفحات جريدتنا من بيانات وتصريحات ويأملون في عدم نشرها كونها تنشر على صفحات الانترنيت أو كونها تقفد حداثتها عند صدور الجريدة ..الخ.


   إننا في هيئة التحرير، إذ نشكر قراءنا على متابعتهم لجريدة آزادي وحرصهم على جمالها وفائدتها فإننا نؤكد لهم بأننا لا ننشر في جريدتنا سوى بعضاً من البيانات والتصريحات بسبب أهميتها السياسية ولأسباب أخرى أهمها توثيق تلك البيانات والتصريحات ونشرها ضمن أوسع دائرة ممكنة، كون نشرها على صفحات الانترنت لا يعني وصولها إلى جميع قراء جريدة آزادي.


   آملين منكم دوام المتابعة وإبداء الرأي والملاحظة ، مع جزيل شكرنا وامتناننا.


هيئة التحرير











انتفاضة استقلال كردستان .. تتمة





1- القمع الدموي, و بدون رحمة( للتمرّد ), وتحديد 1 نيسان1925 موعداً للبدء بالهجوم الشامل على (المتمرّدين ).


2- تجريد جميع الكورد من السلاح  سواء الذين شاركوا في ( أعمال التخريب ) أو لم يشاركوا.


3- توزيع الكورد على مناطق البلاد لكي لا يشكلوا في أية منطقةٍ الأكثرية  وإسكان الأتراك في المناطق الكوردية.  انظر ( كتاب انتفاضة الأكراد 1925 , انتفاضة الشيخ سعيد- للبرفسور : م. آ. حسرتيان. ترجمة بافي نازي ص 51- 52 )  


في 30 آذار1925 أضطّر القادة الكورد كلٌّ من ( خالد حسنان, وعلي ريزا ) وبرفقة ألف فارس إلى التراجع باتجاه الشرق بعد فشل الهجوم على خنيس, وبتاريخ5\4\1925 و بمساعدة زعماء عشيرة (حيدران) الخائنين, قامت القوات التركية بمهاجمة القوات الكوردية في ( كراكوس ), مما دفع بالقادة الكورد ومن معهم بالتوجه نحو كوردستان – إيران, وعبور الحدود بتاريخ 7\4\1925 وقد جابهت القوات الإيرانية في الطرف الآخر من الحدود المنتفضين بالحديد والنار حيث استشهد ابن خالد حسنان بك شمس الدين, وابن الشيخ سعيد بيران ( عباس ), وكذلك زعيم عشيرة زركان ( كرم هوري ), وقد انضمّ القادة الآخرون ( خالد حسنان بك, وعلي ريزا ), من تبقّى من الثائرين إلى صفوف القائد الكوردي (إسماعيل آغا سمكو ), وبتاريخ 17 نيسان1925 تمّ تطويق القوى الرئيسية للانتفاضة في وادي ( كنج ) بسبب وشاية وخيانة ( قاسم جبران ), وتمّ القبض على الشيخ سعيد, وستة وعشرون من قادة الانتفاضة على الجسر القائم على نهر ( مورداج ).


في 20 نيسان1925 قرّر مجلس العموم في البرلمان التركي, تمديد فترة الأحكام العرفية في كوردستان لسبعة أشهرٍ, لتبدأ الحرب الوحشية ضد الكورد بالرغم من انتهاء الانتفاضة, حيث اتبعت الفاشية التركية سياسة الأرض المحروقة, وزجّت بآلاف الأسرى الكورد في كهوف جبال كوردستان وسدّت أبوابها بالاسمنت المسلّح محاولة منها إبادة ما تبقّى من العنصر الكوري, بطريقة وحشية لم يشهدها التاريخ البشري من قبل, وليبقى وأد الكورد في كهوف جبال كوردستان وصمة عار في جبين التاريخ البشري, والطورانين الفاشيين الجدد الحاقدين, وقصة ظلمٍ لا تنتسى تسرد للأجيال الكوردية القادمة.





الشيخ الثائر أمام محكمة الطغاة :


   


   مَثُل الشيخ الثائر أمم محكمة الاستقلال قسراً, وإلى جانبه كلٌّ من ( الرائد المتقاعد قاسم سور- مدينة فارتو-, والثائر حاجي خالد عبد الحميد - ديرسيم -, والشركسي رشيد, والرائد المتقاعد إسماعيل, والرائد المتقاعد بحري أمين, والملازم في الجندرمة محمّد فكري, وموظّف في الصحة في كنج نيازي, وحاجي صادق, ويوسف حسين ديار بكر, والمدّعي العام في مالازكرد  السيد عبد المجيد, والثائر كامل بابا بك, والثائر شوكت مقصود حميد   ), والشيوخ كلٌّ من ( الشيخ عبد الله المليكاني, والإمام ملاّ علي, والشيخ إسماعيل, والشيخ عبد اللطيف, وكلاهما من الجزيرة, والشيخ سليمان علي من مدينة جابا كجور, والشيخ رشيد تيمور...) وغيرهم من الثائرين حيث استمرّت محاكمات بعضهم حتى نهاية أيلول.


    في التاسع والعشرين من أيار عام ألفٍ وتسعمائة وخمسةٍ وعشرين (29\5\1925 ) أصدرت محكمة الاستقلال في آمد ( ديار بكر ) حكمها القاسي الجائر على سبعةٍ وأربعين (47 ) ثائراً كوردياً ممن شاركوا في انتفاضة استقلال كوردستان, وعل رأسهم الشيخ الجليل ( محمّد سعيد النقشبندي – سعيد بيران – بالإعدام شنقاً حتّى الموت, وفي فجر 30 أيار1925تمّ تنفيذ الحكم بالثائرين في ساحة ديار بكر, ليسجّل التاريخ بمدادٍ من الدم, والألم, والحسرة, أروع صفحات البطولة, والإباء الكوردي, هتاف الثائر الكوردي الشيخ سعيد وهو أمام حبل المشنقة للأجيال الكوردية القادمة ( ...لقد بلغت نهاية الحياة الطبيعية, ولست بنادمٍ على أنني الآن أضحّي بحياتي في سبيل كوردستان, ومن أجل شعبي, ويكفينا أنّ أحفادنا سوف لن يخجلون أمام الأعداء... ), ولتصدح صرخة الدكتور الثائر فؤاد آذان التاريخ وهو أمام حبل المشنقة (... لقد كنت احلم دائماً بالتضحية بحياتي في سبيل وطني ولا يساورني الشك بأنّ راية استقلال كوردستان سترتفع هنا على هذه البقعة من أرض الوطن, حيث نشنق...)


تنويه :


- جميع التواريخ, والأسماء, والأقوال, ووقائع الاجتماعات, مستمدّةٌ من المصدرين الآتيين:


( سياسة حكّام الأتراك تجاه سكان الأكراد -1924, 1939أقوالأأ معلومات موجزة عام 1961 لمؤلفه م.آ. حسرتيان)


( انتفاضة الأكراد 1925 – انتفاضة الشيخ سعيد بيران ) أيضاً للمؤلف المذكور, له جزيل الشكر. 
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1- وصول الإمدادات العسكرية التركية وبقواتٍ كبيرة إلى القوات التركية المحاربة, ودعم لوجستي فرنسي لا محدود للأتراك.


2- حصار الثوار من الجهات الأربع لقطع الطريق أمام المنتفضين وتعاون سوري - إيراني- عراقي , ومنع الثوار من اجتياز حدود تلك الدول.


3- نشوء خلافات بين القادة الكورد, وخاصّةً في (  آلاأزيز ), ومدن أخرى, وانتقال بعضهم إلى الجانب التركي, نتيجة لشراء الأتراك ذمم بعض القادة الكورد من أصحاب النفوس الضعيفة, والمريضة.


�


4- قيام قوات كوردية ( الذين تمّ شراء ذممهم), بالانقلاب على المنتفضين من جهة الخلف, وخاصةً العشائر الكوردية(شوقي ديرسيم, كالخفيران, ولولان, وأبزولان, وسوران ) بزعامة الخائن المدعو دونمان ديو أغلو حسين الملقّب ( ريبر...! ), وكذلك عشيرة (خورميك) الخائنة بزعامة الخائن المدعو ( كوجوك محمّد خوليوس أفندي ) الذي وضع (300 ) مسلّح تحت تصرّف الأتراك ضد المنتفضين, وكذلك شقيق الخائن المدعو ( علي كمال ) الذي قاد مائة فارس لمجابهة الثوار أيضاً.


5- استخدام (12 ) طائرة في العمليات الحربية ضد الثوار.


6- غياب الدعم الخارجي عن الانتفاضة, وخيانة بعض البكوات وخاصةً من جبل الكورد ( عفرين ) للاتفاق الذي تمّ بينهم وبين الثائر (علي ريزا ) في حلب, حول ضرورة تفجير جسر القطار العملاق, والمعلّق  ( حشاركة ) القائم على جبلين شمال ( راجو ) إذا ما تمّ استخدامه من قبل القوات التركية, لضرب الثورة الكوردية, حيث تمّ شراء ذممهم بذهبٍ مزيّف...! بعد معركة ديار بكر أصبح الجنرال ( كمال سامي باشا ) قائدا عاماًً للعمليات في كوردستان, وأمام مجلس الوزراء التركي عرض الجنرال المدعو ( كمال سامي باشا ) برنامجه العنصري والذي تضمّن النقاط الآتية :


البقية .. صـ 19





انتفاضة استقلال كوردستان 1925 





عبد الرحمن آﭘو





الحلقة الثانية والأخيرة





وقائع سير الانتفاضة :


   


   سجّلت الانتفاضة في بداية انطلاقتها نجاحات ميدانية باهرة, واستطاعت أن تستميل الجماهير الكوردية إلى جانبها والانخراط في صفوفها, وذلك لعدّة عوامل :


1- المساحة الجغرافية التي انطلقت منها الانتفاضة, وعدالة الأهداف التي انطلقت من أجلها الانتفاضة, والتركيب الديموغرافي, مع وجود أقليات آشورية, وجركسية, وعربية, وأرمنية في كوردستان, حيث شاركت تلك العناصر و خاصةً الأرمن والجركس, والآشوريين, وبفعالية أيضاً في أعمال الانتفاضة.


2- وعورة الجبال, والطرق في كوردستان.


    لقد امتدت الانتفاضة كلّ مناطق كوردستان تقريباً, بدأ من لجي, وخاني باتجاه ديار بكر, وقد رافقت عمليات الانتفاضة انضمام الكثير من العشائر, والشخصيات القوية, وقوات كبيرة من فرسان العشائر بدءً بفصائل ( حاج حسن, وعمر فارو, وعشيرة حسنان, وبوتان في جنوب جايا كجورا, وفرسان صالح بك من خاني, وقوات الشيخ شمس الدين من تخوم ديار بكر ), كما انضمّ كلٌّ من الشيخ عبد الرحيم النقشبندي ناحية مادني – ولاية آلاأزيز – والشيخ أيوب النقشبندي مع (500) مقاتل من جرميك – ولاية ديار بكر –  وهما شقيقان للشيخ سعيد, حيث طهّرا أراضي ناحية أرغاني من الكماليين... وفي 28 شباط !925 أصبحت مدينة ( تالا ) مقرّاً للشيخ سعيد ولجيشه البالغ (20 ) ألف مقاتل, كما رافقت الانتفاضة استحداث إدارات جديدة في المدن, والنواحي المستولى عليها, وهكذا سارت الانتفاضة وبوتيرةٍ عالية لغاية مجيء ( عصمت باشا ) واستلامه الحكم في أنقرة في 3 آذار 1925 حيث بمجيئه انقلبت موازين القوى...





تخوم ديار بكر :


  


   وقفت قوات الشيخ سعيد بيران عند تخوم ديار بكر, ونتيجةً للمعارك العنيفة التي دارت بين القوات الكوردية, والقوات التركية المحتلّة...أدرك الشيخ سعيد صعوبة الاستيلاء على ديار بكر, فلجأ إلى المفاوضات مع السلطات التركية بغية اكتساب عامل الوقت, وإيصال السلاح والعتاد إلى الداخل, وحتّى يتسنّى للقيادات الكوردية القيام بانتفاضةٍ من داخل المدينة, إلا أنّ الأهالي لم يتلقوا أي نوعٍ من الدعم بسب الحصار الشديد المفروض على المدينة من جانب القوات التركية, كذلك رفض كلٍّ من المحافظ (علي جمال ميرداج ) وقائد الموقع التركي (كاظم باشا أورياني ) وقائد الكنيسة (مورسل باشا ) تسليم المدينة للشيخ سعيد, فقرّر الشيخ اقتحام المدينة في الأوّل من آذار 1925, ودارت معركةٌ حامية استشهد فيها ( 150 ) مقاتلاً كوردياً, بعد فشل الشيخ في السيطرة على ديار بكر, أوعز إلى قواته بالتراجع, وأثناء الانسحاب وقعت القوات الكوردية في حصارٍ من الشمال والجنوب من قبل القوات التركية بقيادة الجنرال (كمال سامي باشا ) القادم من الجنوب على رأس قواتٍِ تركية قادمة من الأراضي السورية عل متن قطار الشرق السريع من حلب, حيث كانت قوات الاحتلال الفرنسي قد سمحت للقوات التركية بقيادة الجنرال المذكور, وبطلبٍ سابق من الحكومة التركية, بالسماح للالتفاف على القوات الكوردية من الجنوب, ودارت معارك عنيفة استمرت لثلاثة أيام في تخوم ومشارف ديار بكر. غادر الشيخ سعيد إلى جابا كجور, حيث أصبحت الانتفاضة في وضعٍ سيء وذلك لعدة أسباب :
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ليكن الجميع  للوطن عن حق وحقيقة


رشاد موسى


   لم يستكن الشعب السوري بكل ألوان طيفه ومكوناته من كرد وعرب وآشور ومسلمين ومسيحيين ودروز وغيرهم إلى الراحة من تعب سنين المواجهة والنضال الطويلة التي أثمرت وحررت البلاد من الانتداب بل زادهم ذلك قوة وصلابة وضخ فيهم المزيد من النشاط والحيوية فتحولوا في زمن قياسي من ورشة كفاح  ونضال إلى ورشة عمل لبناء دولتهم الوطنية المستقلة على أسس من الشراكة الفعلية التي من شأنها أن تجعل مفهوم الوطن للجميع هو السائد قولا وعملا ولكن من المؤسف أن هذا المفهوم الوطني بامتياز لم يدم طويلا إذ تعرض لاحقا خاصة بعد سنوات قليلة من الاستقلال إلى الانكسار والانحسار أمام زحف الأفكار الشوفينية والعنصرية التي بدأت تعبر عن ذاتها لدى بعض أحزاب القومية العربية التي راحت تتصرف وكأن الوطن مزرعة خاصة بها دون غيرها متخذة من أكثريتها سبيلا إلى السيطرة واحتكار القرار وإنكار الآخر المختلف قوميا وخاصة في جانب القومية الكردية  بالإضافة إلى قيامها بنسج الأباطيل حولها واتهامها بأنها تشكل خطرا على البلاد ذلك بالرغم إن الشعب الكردي في سوريا يمتلك بفخر وعز تاريخا ناصعا وفاقعا في الوطنية لا يمكن  المزاودة أو التشويش عليه من قبل كائن من كان و إلى كل  من لا يصدق أو لا يريد أن يصدق عليه أن يعود إلى محفظة التاريخ أو حتى إلى كبار السن ممن طال بهم العمر ليحدثوهم عن بطولات المناضلين الكرد في معظم معارك الدفاع والاستقلال ذلك بالتأكيد ليس في زمن الاحتلال الفرنسي فقط وإنما أيضا في كل المعارك والحروب  القديمة والحديثة التي نشبت بين سوريا والعدو الإسرائيلي ونحن إذ نشير إلى ذلك ليس من باب التأكيد على الحس الوطني  العالي  والمتميز لدى الشعب الكردي واستعداده الدائم للتضحية والدفاع والبناء عن و في وطن هو جزء أساسي وأصيل  فيه أرضا وشعبا لان  ما هو مؤكد لا يحتاج إلى تأكيد بل من باب التذكير والرد على كل من ينظر إليه بعين حولاء ويسعى إلى تزوير الحقيقة ليس إلا ذلك مع العلم إن تجارب الحياة ودروس التاريخ تثبت باستمرار إن أي مسعى في  مثل هذا الاتجاه المغرض أي باتجاه تحريف الحقيقة نهايته في نفق مسدود و لا مستقبل له لان الحقيقة طالما هي حقيقة ستبقى حقيقة  مهما مورس بحقها من تزوير أو تشويه أو تحريف أو اعتداء وعليه فان ما جرى ويجري بحق الشعب الكردي في سوريا من اضطهاد قومي بغيض وما يمارس ضده من سياسات شوفينية  ظالمة وما يطبق بحقه من مشاريع عنصرية جائرة  منذ عدة عقود والتي تستهدف سرا و علانية وجوده القومي وتبغي صهره في بوتقة القومية العربية لم تغير من حقيقة هذا الوجود  المتأصل الجذور بأي  شيء يذكر ولم تخضعه لسياسات الصهر والتذويب كما هو مرسوم في الدوائر الشوفينية مع العلم  بأنها أضرت به كثيرا ولازالت تفعل فعلها السلبي  والمنافي لأبسط قواعد حقوق الإنسان وتعيق تطور الشعب الكردي في سوريا على كافة الصعد فضلا عن ما يسيء إلى الشعب الكردي لابد أن ينعكس سلبا على عموم الشعب السوري نظرا للعلاقة الجدلية  القائمة بين الجزء والكل وخاصة في جانب الوحدة الوطنية  التي تزداد الإلحاح عليها مع ازدياد التحديات التي لم تهدا طيلة المراحل هذا إلى جانب إن الجهود الواسعة  التي تتبعثر والأموال الطائلة  التي تهدر للنيل من إرادة الشعب الكردي وتهميش دوره  وإسدال الستار على قضيته القومية الديمقراطية المشروعة تعد خسارة كبيرة للبلاد وعموم العباد في سوريا ولو إن هذه الجهود والأموال قد صرفت في محلها وفي الأوجه الصحيحة  أي في قضايا التنمية والتطوير والتحصين لكان الأمر يختلف تماما ووضع البلاد والعباد أفضل بكثير مما هو عليه 0
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كلام في الظل

















بلـند حسـن 


المسألة الزراعية في الجزيرة السورية


  


     إن المسألة الزراعية في الجزيرة السورية ، ذات الغالبية الكردية ، من المسائل الهامة التي تنتظر الحل ، وتأخذ هذه المسألة أهميتها من كون هذه المنطقة المخزن الذي يزوّد البلاد بالحبوب والقطن ومنتجات أخرى ، نظراً لمساحاتها الشاسعة ، وخصوبة تربتها ، وتوفّر اليد العاملة الزراعية ؛ لكن وللأسف ما تزال المسألة الزراعية مصدراً لحالة عدم الاستقرار الاجتماعي والسكاني في الجزيرة السورية ، حيث لم تقم النظم السياسية المتعاقبة بدراستها وإيجاد الحلول اللازمة لها ، بل قامت بدلاً من ذلك بإصدار التشريعات والقوانين التي تخلق حالة توترٍ اجتماعي وقومي ، لأنّ تلك التشريعات والقوانين كانت تهدف إلى حرمان الفلاح الكردي من مصدر عيشه ، عملاً بتوصية محمد طلب هلال السيء الصيت والسمعة ، بدءاً من استقدام عشائر عربية من حلب والرقة وتوزيعها الأراضي ذات المواقع الاستراتيجية جغرافياً ومناخياً عليهم بعد انتزاعها من الفلاحين الكرد ، مروراً باعتبار أراضي  ما يقارب من ثلاثين قرية كردية على شريط الحدود العراقية التركية في ريف ديريك المعربة إلى (المالكية) مزارع دولة ، مستولية بذلك على آلاف الهكتارات من أخصب الأراضي الزراعية، وحرمان آلاف العوائل الكردية من مصدر رزقها الوحيد ، ومن ثم بيعها بعد إفلاس تلك المزارع ، إلى شركات وهمية خاصة مازالت تستثمرها ؛ وهذه الخطط الشوفينية التي أبدعها العقل الإلغائي والشوفيني جعلت مئات العائلات الكردية مشردة في أصقاع الأرض (داخل البلاد وخارجها ) . 


    وفي السنوات الأخيرة أصدرت السلطات السورية أوامر تقضي بالاستيلاء على آلاف الدونمات الزراعية في ريف ديريك ، لتوزيعها على عائلات عربية في منطقة سدود سطحية على الخابور ، وفي هذا السياق يأتي قانون العلاقات الزراعية الجديد ، الذي ينظم الحالة بين الفلاحين من فئة ( وضع اليد ) والملاكين الذين يستملكون تلك الأراضي اسمياً ، وهي رهن الاستثمار عند الفلاح ، يأتي هذا القانون استكمالاً للتشريعات والقوانين التي تستهدف الفلاح الكردي في الصميم ، لأن العائلة الفلاحية هي الخلية الحيوية في المجتمع الكردي ، وضرب هذه الخلية يلحق أفدح الأضرار بالنسيج الاجتماعي الكردي ، ويخلق حالة عدائية في المجتمع الكردي ، قد يرى بعضهم أن المالك يستفيد منها ظاهريا ، لكن لو لم يتم الاتفاق والتفاهم بين الفلاح والمالك على حلها بالتوافق والتراضي ، سوف يكون القش الذي قصم ظهر البعير ، لأن الشرخ الذي سوف يحدث بين أبناء الشعب الواحد سيترك أثراً عميقاً في بنية المجتمع الكردي ، ويجعل من أبناء القرية الواحدة جبهتين تناصبان العداء لبعضهما . 


    وللأسف لا يبدو في الأفق القريب أي حلّ شامل لهذه المسألة ، رغم أن الزراعة تُعدّ العمود الفقري للاقتصاد الوطني ، وتقدم الجزيرة غالبية احتياجات الوطن من الحبوب والبقوليات والأقطان . ومثل هذه القوانين التي تقصم ظهر الفلاح المسكين (الغلبان) تستدعي الحركة الكردية إلى دراستها بجدية ، واتخاذ الموقف الذي يحفظ حقوق الجميع ، والمحاولة لإيجاد السبل الكفيلة لإيصال الحق لأصحابها ، مع الحفاظ على الوحدة الاجتماعية .








قانون العلاقات الزراعية الجديد


رداً على الكاتب فرحان مرعي


  


     لا شك عند كلّ متبصر أنّ قانون العلاقات الزراعية الجديد يخدم دور المالك في استعادة أراضيه، ويؤدي في الوقت نفسه إلى إحداث القلاقل والفتن بين أبناء الشعب السوري ، و لا نودّ الدخول في تفاصيل هذا القانون ومواده ، لأن ذلك بات معروفاً للجميع ، لكن نودّ القول رداً على مقال للكاتب فرحان مرعي منشور في جريدة آزادي العدد 398 في حزيران عام 2008م ، أن الفلاحين الذين يستثمرون تلك الأراضي منذ عشرات السنين ، قد أفنوا عمرهم في استصلاحها ، وفلاحتها ، وورثوها عن أبائهم و أجدادهم ، وكانت معظمها حجرية وغير صالحة للزراعة ، وبعد هذه السنين الطويلة يأتي السيد فرحان مرعي مؤيداً لقانون العلاقات الزراعية الجديد الذي جاء مجحفاً بحق الفلاحين ، ويهدف إلى إحداث الفتن بين أبناء الشعب الواحد . 


   وما يذكره الكاتب في مقاله لا يمتّ إلى الحقيقة ، لأن تاريخ الإقطاع  كان مرتبطاً بمصالح الاستعمار الأجنبي لسوريا . والقانون الجديد يحاول ضرب فئات الشعب الكردي ببعضها البعض ، وسحب الثقة من الحركة الكردية التي استقطبت جماهيرها بعد انتفاضة آذار ، وذلك من خلال وقوف بعض القيادات الكردية متعاطفة مع المالكين الذين يريدون نزع هذه الأراضي بقوة القانون المذكور ، وعلى حساب لقمة الفلاح الذي لا يحوز شيئاً إلا تلك الأراضي . 


    كما يمكن القول إن موقف الحركة الكردية غير واضح ، ويشوبه الارتباك ، مما يزيد من يقين الفلاح الكردي أنّ بعض قياداتها لا تستطيع تجاوز مصالحها المرتبطة بهؤلاء الملاكين، ويصبّ موقفهم لصالح الفئة الشوفينية التي تريد ضرب النسيج الاجتماعي الكردي ، لإضعافه ، وإحداث شرخٍ لا يمكن معالجته . 


    أما محاولة بعض الملاكين التقرب من الحركة الكردية فهو من باب تحقيق مصالحهم الاقتصادية، على حساب الفلاح الكردي الذي سيصبح لقمة سائغة للفقر والجوع ، ومعرضاً للتشرد بحثاً عن لقمة الحياة . 


    لذلك نطالب القيادات الكردية الوقوف إلى جانب مئات الفلاحين الذين ينتظرهم مصير مجهول في حال تمّ تطبيق ذاك القانون ، الذي سيسيء إلى العلاقة بين الناس في قرية واحدة ، ومنطقة واحدة ، ونتائجه ستكون كارثية على شريحة واسعة من مجتمع الريف الكردي . 


بقلم فلاحـي
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آزادي - AZADÎ                                                   العدد : 392 – كانون الأول / ديسمبر 2007م














حقيقة ما يجري على صفحات "نت"





زارا مـسـطـو


 


    لا شــكّ أن ما يجـري على صفحات " نت " أو بعـض الجرائد الحزبية من صراعات مهاتراتية حادة أو حوارات وانتـقادات عـنيفة بين المثقفين الكورد من جهة , أو بين أطراف الحركة الحزبية الكوردية في سوريا من جهة أخرى , يكون الموقف منها وفق دلالات وآراء متباينة , حيث يقول البعض أن معظم هذه الآراء يعبّر عن حالة اعتباطية تمرّ بها حركتنا الكوردية, ولم تنقب هذه المواضيع وفق الأسس الموضوعية , والظروف التي تحيط بقضيتنا والأسباب التي تتحكم فيها , والعوامل التي تقف خلف هذه القضية.


     وإن الاختلاف بهذا الشـكل في رأي البعض على صفحات " نت " أو الجـرائد الحزبية قد يشــكل ضربة للبنية الحــزبية القائمة , ومن هذا المنطــلق يُرى أن ما يطرح يجــب أن يكـون غـير قابل التجريح و التفحيص بهذه الطريقة .


    والموقـف الآخر يحكى أنه ينطلق من أننا نعيش في ظلّ عالم تعصف به تغيرات كونية تطل علينا من كلّ صوب  ,  ولذلك علينا أن نخوض فيه ونعبر عن ذاتنا , ولو كان هذا الذات سيسبب من تناحرات وتناقصات حادة  في الصف الكوردي.


     إذاً وفق هـذه الآراء كـلّها لن نبالــغ إذا قلنا إننا نعيـش في ظل مرحلة مخاضية انتقالية طبيعية , وقد تكون لم تكتمل ملامحها كلها بعد بشكل واضح , لكن علينا أن نعترف بأن الجنين ما زال حـياً وهو قابل للإنعاش , وهذا المخاض لا شــك أنه من نتاج شوب ثقافتين متناحرتين , ومن هــذا المنطلق نستطيع القول  قد يصاغ بعض استعارات أو مجازات غير ملائمة في سياقاتها أو قد تكون أحياناً صرخاتنا أكبر من حجم طعناتنا , وهذا مقبول في الوهلة الأولى كوننا نفـتقر إلى تجــربة قيادة دفـة المـرحـلة بشكل مبتغى .


   ولكن إذا تمّ تجاوز كل الخطوط الحمر وأصبحنا في واد وقضيتنا في واد آخر عندها علينا أن ندق ناقوس الخطر, وأن نبحث معاً عن آليات وضوابط تحتكم إلى المنطق والعقل وتضعنا في المسار الصحيح , وأن نأتمر لبعض شروط المرحلة الراهنة على الأقل وفق ما تقتضيه مصلحة قضايانا , وأن يكون الحكم بين الجميع هو مصلحة الشعب , وإلا سنخوض جولات أخر خاسرة .








جريدة آزادي .. والعدد 400





النقد لأجل النقد





Bênav


   كثيرة هي مناظرتنا ونقدنا للمسائل ومواضيع الحياة بتشعباتها وتعدد مناحيها الاجتماعية والفكرية والسياسية والاقتصادية  من باب التوجيه وزوايا حسن النية على سنة من سبقونا  ممن يريد الأفضل وتقويم مسيرة مجتمعه بما يخدمه ككل عام سمته التوفيق بين خصوصياته الذاتية والموائمة بين مكوناته ومن هنا كان النقاشات والسجالات تأخذ بعدا هاماً للحد من الاختلالات الموجودة  .ولكن أن ندخل باب النقد من معيار ان تكون الغاية نفسها دون الوسيلة عندها سيخلق مجتمع سمته العامة الخطابة والتكلف البعيد عن العملية والعمل.


    ومن ذلك النقد للمسار الاجتماعي والفكري للبعض والدفع بتبني مسارات جديدة عصرية منسجمة توافق روح العصر دون وجود بديل واضح محدد يحقق آلية التناغم العصري المطروح من بداياته التي تشكل الأساس والقاعدة تمهيداً لقطف الثمار المرجوة فالأعمال بخواتيمها.


    وأيضاً وفي نفس السياق تجد من يتذمر و ينتقد الحياة اليومية المعاشة على غرار ما نجده في الدراما اليومية في كشف مكامن الخلل واستشراء الفساد في مؤسسات معينة ونتائجه من إفرازات سلبية كانتشار المحسوبية والرشوة وتخلف القطاع المؤسساتي وضعف في هيكله الإداري ودفع للموظف والعامل إلى اللجوء لممارسات غير شرعية وانعكاس ذلك كله على الجو العام للمجتمع  دون إيجاد بديل واضح  أو وسيلة للحد من ذلك وكذلك الاقتصادي الذي يتشدق بنظريات ماركس و فيبر أو كينز أو نظريات اقتصاد السوق في تنظير لا يتوافق مع مجتمعه والإطار الذي طرحت فيه تلك النظريات في تلك المجتمعات.


    مروراً بالجلسات الشعبية وما يطرح فيها من مواضيع و سجالات على بساطتها أو تعقيدها  انطلاقاً من شخصية المحاور ونوعية المواضيع كتلك التي تتعلق بكثرة المتابعة للبرامج التلفزيونية التي غدت مرضاً بحق على قاعدة الساعات الطويلة التي يقضيها المشاهد أمام التلفاز ونوعية البرامج الاجتماعية والفكرية و الرياضية أو الدراما أو التسلية وغير ذلك دون وجود بديل لدى المشاهد في اختيار الأحسن أو الأصوب في تلك البرامج وهي  غالباً ما تتشابه في محاورها و أطروحاتها فان لم تكن مستوردة فهي منسوخة عنها.


   النقد ان لم يقترن ببدائل حقيقية تمتزج فيها النية الصادقة وخدمة العام ورؤية تجريبية وواقعية تستمد مكوناتها من ذاتها الاجتماعية الاقتصادية والفكرية لمجتمعها ستبقى كمن بكى الأطلال وندب الحظوظ لأنها جعلت غاية ولم تكن وسيلة لتصحيح مسارات حياتية ويدخل القائل بها في عداد من يمتلكون ناصية  البلاغة الخطابية والقدرة على تحصيل أكبر عدد ممكن من ثناء الحاضرين وحصافته في دغدغة لمشاعرهم  وهي أصبحت الآن موضة  وترى الصغير والكبير يناقش ويجادل بعيداً عن العلمية والثقافة العلمية دون ان يعني ذلك مصادرة الرأي والرأي الآخر.


    حتى أننا الآن في مجتمع لا نجد فيه الحضور الجماهيري بل الكل أصبح محاوراً ولديه قناعاته التي يحارب من أجلها فهي مسألة حياة أو موت بالنسبة له ولا يهم أن كان يمتلك الأرضية اللازمة والمقدرة العقلانية على الإقناع أو لا يمتلكها أو ما هي  تلك القناعات؟ وما هي أساسها ومصدرها ؟ ومدى تطابقها مع الفكر العام لمجتمعه؟.


    ومجتمع نقاده على هذه الشاكلة يعني أن أصحابه أما أن يكونوا مبهرين بما حقق في الغرب من تطور دون التمعن في الركائز التي قام عليها هذا التطور من أدوات معرفية جسدته تقنياً وفكرياً وما كان من نقادنا إلا أن تمسكوا بقشورها دون فهم ذواتهم اجتماعياً وفكرياً وثقافياً أو هو بعدنا عن العلم و الثقافة المفصلان الأساسيان في كشف الداء والدواء وتكوين فتح معرفي يمهد للأفضل المطلوب اجتماعياً وفكرياً واقتصادياً ونجم عن هذا الغياب الثقافي والفكري  دخول حلبة القيل والقال والجدال العقيم البعيد عن أسسه التربوية والمعرفية وعلى النهج العلمي المستند للأدلة والبراهين وتظل الثقافة ترفاً والخطابة أساساً .








14





آزادي - AZADÎ                                                                العدد: 400 – آب  2008م




















�





أجوبة 


صالح دمي جر *





    يجـب ان لاننكر ان جـريدة آزادي سـاهمت ولو بشـكل نسبي في التواصـل الفكري والثقافي مع الشـارع الكـردي رغم الصعـوبات والعوائق الكـثـيرة التي كانت ولا تزال تعترض مسيرتها الطويلة من سوء الطباعة وشح المواد وغياب الكادر الصحفي وظروف النشر التعيسة التي تحول دون تلقي القارئ لها.


   فالعـامل الوحيد الذي يؤمن للجريدة الاستمرارية ويحـمي نجمها من الافول هو ارادة محرريها واصـرارهم على بقائها , وما التفاوت في مستوى ادائهـا بـين الحين والاخر الا نتـيجـة لمـستوى اندفاع محرريها وطاقاتهم الصحـفية. 


و اذا كان الافتقار الى الطاقات الفـنية والاقتصادية له دور في تردي حالة الصحافة بالمطـلق , فالمشكلة في الحالة الكردية مزدوجة , حيث الحركة الكـردية تفـتقـر الى صحافة مواكبة للتقدم الحضاري , والنماذج الصحـفية المتوفرة تفتقر الى القراء والمتلقين.


    اهنئ هيئة تحرير جريدة آزادي بمناسبة صدور عددها الاربعمائة واتمنى لها الاستمرار في سعيها الدوؤب لتطـويرالجريدة قدر المستطاع , رغم التحديات الهائلة التي تعصف بالحركة الكردية .          وشكرا


*  كاتب قصصي      








آزادي بين التقريظ والتقريع





  م. حج كبه





(( لا أحد يحيا بلا أخطاء ، حتى رجال الله فهم أولياء له ليس لأنهم معصومون من الأخطاء ولكن لأنهم يدركونها  ويناهضونها ويسعون دائماً لتصحيحها ))        


غاندي


       لا أعتقد بأني سأضيف مهماً إذا ما أسهبت في وصف الرحلة الشاقة للقلم الكردي وما آلت إليه صحافته الممهورة بمداد المرارة، أو سردت مجمل المطبات والسواتر التي تعترض سبيل سيدة الجلالة ((الصحافة )) ليقيني بأن أقراني سيشبعون الموضوع شرحاً وتفسيرا، مكتفياً بقول ما أراه لازماً مع المحاولة للبقاء موضوعياً قدر المستطاع، ومجانباً التطرف في سوق آيات التحميد بهذه المناسبة، لأن الحرص على استمرار العلاقة مع جهة ما والإيمان بخطه ونهجه السياسي يعادل كل الجمل  التمجيدية .


       وبما أن  الهدف الأساسي من هذه الوقفة هو التقييم الذي سيعقبه التقويم إن شاءت الظروف والإمكانات، لذا سأتطرق إلى العلاقة الشائكة بين القارئ والمكتوب، واضعاً ما وصل إليّ بين أيديكم، قائلاً ما أريد قوله لكم، ومنها إحدى الشكاوي التي وردتني من متابعي الجريدة (( م ـ م + ع ـ ح + ن ـ ع )) والشكوى كانت شفاهية مواجهاتية بخصوص كتابات السيد حج كبه والأستاذ روني علي، فيقول المنتقدون بأنهم لا يفقهون ما ينشره الأخوين المذكورين في جريدة آزادي، متسائلين والسؤال مشروع، ترى لمن يكتب هؤلاء فيما الكثير منا يفك الأبجدية بالعافية؟ وكيف الحال إذن مع كتاباتهم المائلة إلى الإغلاق؟ وماذا يرمون من وراء مدوناتهم المبهمة؟ مجادلين على طريقة مساجلي أبو تمام، أي لماذا لا تقولون ما يفهم، أما نحن فلا نرد قول أبي تمام لهم كجواب قطعي لإقفال باب السجال، ولا نتعالى على الأخوة بفوقية خياشيم المنظّرين؟ ولكننا نمتلك حق الجدال علّنا نقنع الشاكين، وهي بأن حرصنا على تقديم المادة المثمرة والمفيدة للقارئ هو الدافع الرئيس من وراء كل ما نكتب، وأيقنوا بأن الغموض ليس هدف بحد ذاته إنما هو الإحساس الدائم بعدم الرضى عن المنتج، لذا تبقى هواجس الصقل والتشذيب حائمة حول الكلمات التي تشكون من فكفكتها، فهي ليست من أمراض الإبهار إنما هو الشعور الدائم بالتقصير، فنكتب ليس حباً في الكتابة، إنما لدينا ما نقوله وما يستحق قوله وإيصاله للمتلقي، فلا ندون بهدف رؤية الحروف الدالة علينا في أعلى الصفحة، على منوال بعض موظفي الدولة الفاسدين الذين يمهرون سوادهم على بياض المال العام، ولا نكتب لإثبات الحضور الذكوري على طريقة الشرقي الذي فقد رجولته ومع ذلك يصر في المجادلات على خوض غمار ميادين الفحولة، فما نبوح به هو لأجل إيصال رسالة معينة إلى قارئ معين، والتواصل مع من يشاركنا تلك الأفكار والهواجس، ونبلغ ما نراه جديراً بالإبلاغ، وتأكدوا بأننا لم نفكر إطلاقاً بتعمد الإبهام لبلوغ اللحظة الطاووسية، بل العكس هو المقصود، فحرصنا على ذائقة القارئ هو الذي يدفعنا أحياناً إلى نواحِ الإحكام، علَّ الرسالة تصل بكامل أُبهتها، ولكن ياحسافة فبالرغم من الحرص الشديد على بلوغ مراقي الكمال فما زلنا نتعثر هنا وهناك، والكمال ما يزال حلماً بعيد المنال،  لئن بالنسبة لي ما من نصٍ خرج إلى النور إلا وفيه مقابح جمة، ولكننا نحاول قدر المستطاع أن نوصل للقارئ نصوصاً جديرة بالقراءة، وأن نصل إليه كما نحن وكما نفكر، فمن ناحيتي أحاول جاهداً أن أكون في المدونات كما أنا سائر على أديم المسكونة، تلك كانت توضيحاتنا ومآخذ القراء، أما ملاحظاتنا فهي متراوحة بين التقريظ والتقريع، إذ يحسب للأخوة في آزادي حرصهم الشديد على أن لا يتورطوا في التصادمات مع باقي الأطياف بالرغم من استحالة الوفاق مع أغلبهم، وحرصهم على الإجماع فيما يخص الحركة ككل ورغبتهم الدائمة في العمل المشترك ليقينهم بأن اليد الواحدة لا تنتج تصفيقاً، فضلاً عن رحابة صدرهم فيما يخص النقد الموجه إليهم كحزب، أما مأخذنا فهو متعلق بحرية الفكر والكتابة إذ يلاحظ بأن الأخوة في آزادي يأخذون دور الرقيب الثاني أي بعد الرقيب السلطوي فيما يخص النصوص الواردة إليهم، خاصةً إذا كان النقد موجهاً إلى فئات أخرى تستحق حقيقةً حتى اللعنة على ممارساتها السياسية، ومع أننا لا نبغي دفع آزادي إلى التصادم مع غيره؟ ولكن هنالك أخطاء فظيعة تحصل في الساحة السياسية الكردية لا بد من الوقوف عندها وإبداء الرأي فيها وإلا فإن السكوت يعني بأننا راضين عما يرتكب من حماقات، ومرادنا هو أن تقلص آزادي من سلطتها الرقابية على النصوص الواردة إليهم فيما يخص نقد الحركة، والتطرق بحرية أكثر في طرح المواضيع الكردستانية، واقتراحنا هو أن تعمد الجريدة إلى تخصيص بعض صفحاتها لآراء الكتاب والمساهمين وتبقى الافتتاحية وباقي الصفحات للحزب وباسم الحزب وفي الختام لانبغي غير الشكر على الصمود والاستمرار وكل احتفالية وأنتم تنعمون في أحضان الآزادي ؟.
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جريدة آزادي والعدد 400 .. تتمة


5- لقد كان وما يزال لهذه الصحف دور اجتماعي ايجابي بين المجتمع الكردي، من خلال إنشاء العلاقات بين الأفراد والجماعات، وغرف النقاشات حتى لو كانت بيزنطينية لكنها ساهمت في بناء المجتمع السليم من خلال البحث في مواضيع كالمهر والثأر وغيرها ..الخ من العادات البالية.


6- في ظل عدم وجود أية وسيلة إعلامية أخرى لأكراد سوريا (فضائيات – محطات الراديو) ماعدا بعض المواقع الالكترونية التي يعتبر انتشارها في المجتمع الكردي ولاسيما الريفي محدوداً جداً، تعتبر الصحف من أفضل وسائل إيصال المعلومات للناس، فما زال الكثيرون من الناس ينتظرون وبفارغ الصبر صدور الأعداد الجديدة من الجرائد.


7- وتعتبر صدور هذه الصحف وبشكل دوري تحدياً للسلطات وانجازا للكرد، ووسيلة نضالية حتى لو كانت دون مستوى وطموح الأقلام الفكرية، لأنها ودون شك هي دون مستوى المشرفين على إصدارها، وهم يسعون إلى تطويرها بكل السبل  (وهذه الأسئلة من جريدة أزادي أحدها) . 





جواب السؤال الثاني :


مقترحات للارتقاء بالجريدة : 


1- تغيير شكل الجريدة من خلال العودة إلى الشكل الأول (الأعداد الأولى) من حيث حجمها وألوانها، أو على الأقل يجب أن تصل إلى القراء كما هي موجودة على الانترنت من الوضوح في الخط والطباعة والألوان.


2- عدم نشر البيانات والتصاريح وغيرها من المنشورات الحزبية في الجريدة، واختصارها على التحليلات والدراسات، وإذا كان لا بد من نشر تلك المراسيم فمن الأفضل إلحاقها كصفحات مع الجريدة، أي أن تكون مجانية ملحقة مع أعداد الجريدة، لأنها تأخذ مساحات كبيرة دون الحاجة، وهي منشورة مسبقاً، وحتى لا يشعر القارئ بأنه مجبر على قراءتها أو دفع ثمن البيانات.


3- تقسيم الجريدة إلى أبواب شبه ثابتة كـ (اقتصاد – المرأة – جغرافية كردستان – تاريخ – صحة عامة – أخبار – سياسة – رياضة – منوعات – أدب .....الخ).


4- إيجاد آليات جديدة وفعالة للتوزيع، كأن تكون مجانية، أو تخصيص كادر شاب ومدفوع الأجر للتوزيع بين أوسع قطاعات الشعب العربي والكردي والكردستاني، أو إرفاق الأعداد بصور خاصة لرموز الكرد، أو برامج لغة الكردية (c.d  ).


5- تخصيص كل عدد بملف جغرافية كردستان، يتم فيه دراسة أحدى المحافظات الكردستانية من كل جوانبها.


6- تخصيص مسابقة نصف سنوية يتم فيها تكريم المتواصلين مع الجريدة من خلال الإجابات الصحيحة في حفل خاص، وبذلك يظهر التواصل بين الناس والجريدة بشكل شهري من خلال إرسال الإجابات على الأسئلة المطروحة في كل عدد.


7- إشراك كادر تخصصي مهني وان كان غير حزبي رغم قناعتي بوجود متخصصين في كل الأحزاب في الإعداد والنشر مع أعطاء الأولوية للكتابات الأكاديمية.


8- تحويل أعداد الجريدة إلى كتيب يصدر بشكل سنوي للأعداد، وتوزع مع الجريدة حتى نؤمن أرشيف جيد للباحثين . 


9- تحويل الجريدة إلى أعداد أسبوعية أو على الأقل نصف شهرية، تمهيداً لجعلها في المستقبل إلى صحيفة يومية.


10- قيام مكتب الأعلام والثقافة بتبني نشر الكتب للمؤلفين والكتاب وتوزيعها على نفقة الحزب.


   وأخيراً نتمنى لآزادي الجريدة والحزب كل التقدم والموفقية في أداء رسالتها والى المزيد من التطور والتواصل مع الجماهير، وكل عام وأنتم بخير.








جريدة آزادي , تحدٍّ كبير للواقع





BAVÊ HESEN


  


    المنشورات الحزبية , تعتبر لسان حال الحزب , يعتمدها للوصول إلى أفكار أكبر عددٍ ممكن من القراء , وبهذه المناسبة - بلوغ جريدة آزادي عددها الأربعمائة – أتقدّم بأجمل الأمنيات لجريدتكم المعطاءة , وحرصاً منكم على الوصول إلى أفضل النتائج , أعـطيتمونا فرصة التعبير عن آرائنا للارتقاء بالجريدة – كما نسمعكم تسعون إلى سماعنا – وهذه بادرةٌ طيبة تمتازون بها .... 


   جريدتكـم (آزادي ) , هي تحـدٍّ كبير للواقع , وكانت وليدة قوّة , وما زالت تسعى إلى الأفضل , ولكن مزاجية القارئ العصري- عذراً – واختلاف اهـتمامات الناس , وعصر السرعة تتطلّب بعض التغييرات , لأنّ هـذه الأمور مربكة إلى حدٍ ما , واتساع رقعة القـراء , خاصّةً لآزادي , هـو أمرٌ صعبٌ إرضاؤه , وها أنا أتقدّم ببعض الآراء أرجو أن تكون مفـيدة , ومقنعة , فما هو مفيدٌ لي وجيد قد يكون سـيئاً للآخـر , ولكـن مع توفّر هالة الاحترام والتـقـدير :


1 – المقالات : أرى أنّ بعضاً منها تعتمد الأسلوب المسهب والطويل , على الرغم أنّ الأسلوب المختصر والقصير المعبّر هو الناجح في عصرنا هذا.


2 – الطباعة : أرى أنّه من الأفضل أن تكون الطباعة ملوّنة , كأعداد آزادي الثلاث في الفترة الأولى من انطلاقة آزادي , وحسب الإمكانات .


3 – ورق الكتابة : يجب أن يكون رقيقاً وجيداً.


4 – المواضيع : أرى بأن يكون هناك خطاباً دائماً موجّهاً لجيل الشباب , وإصلاح اهتماماتهم وميولهم وكنترولاً لرغباتهم وأهوائهم , وإرشادهم إلى ما هو مفيد وتوجيههم نحو الدراسة أوّلاً , وثانياً , وثالثاً ,  لأنهم أكسير المجتمعات , وأخرى تجادل الوعي والتفكير العالمي الجديد و العمل على توضيح مصطلحاته الجديدة


    وأخـيراً أختتم  ملاحظاتي المتواضعة هذه , بقولٍ للخليفة الراشدي عمر بن الخطّاب ( ض ) , حيث كتب على باب داره : { رحم الله امرؤً أهدى إليّ عيوبي ... } , ولكم جزيل الشكر والامتنان على إتاحة الفرصة , وأتمنّى لجريدتكم الغراء ( آزادي ) الاستمرارية لما فيها خدمةٌ لقضايا شعبنا الكوردي المغـلوب على أمره وشأنه , وإلى العديد من الألفيات , ودمتم لقضية شعبنا الكوردي.
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موضوعية متطورة بالمعنى الدقيق للكلمة، في ظل الأحكام العرفية وحكم الطوارئ، وعدم وجود قانون عصري للأعلام والنشر والتوزيع، وعدم وجود قانون ينظم الحياة السياسية وتأسيس أحزاب، ليس على مستوى الكرد فحسب، وإنما على مستوى سوريا كدولة وسلطة حاكمة أو معارضة، فما يصدر من بعض الجرائد والمجلات في سوريا سواءً للسلطة أو للمعارضة بشقيها العربي والكردي، ليست سوى مناشير لنشر البيانات والمراسيم والتقارير، وبعض المقالات والدراسات التي لم تستطيع إلا قليلاً أن تخرج عن العقلية السائدة.


    إن حركة تطور الصحافة الكردية بشكل خاص، والحركة الحزبية الكردية بشكل عام، لم تستطع أن تواكب تطور الحالة القومية الكردية المتصاعدة في سوريا والمتمثلة بانتفاضة 12– آذار، رغم بعض الايجابيات التي لا يمكن في معرض البحث في حالة الصحافة أن نهملها أو نغفلها، والتي تسجل (للإعلام الكردي عامة وصحيفة آزادي خاصة) ومنها:


1- إن تعدد الصحف الكردية وتنوع مضامينها بين سياسية وثقافية وأدبية، ومن إصدارات كردية وعربية قد أعطت دفعاً للأقلام، وعلى مختلف مستوياتها إلى الخوض في غمار الكتابة، والدخول في متاهاتها، مما انعكس إيجابا على زيادة النتاج الكردي المكتوب، بمعنى آخر ما دام هناك صحف يجب أن تصدر في كل شهر حتى لو كانت لإثبات وجود وبقاء الحزب فيجب أن تملأ هذه الصحف، والتي تسربت إليها دون شك الكثير من الملل والسطحية والتكرار.


2- الصحف شجعت على الكتابة باللغةالكردية، لأن وجود بعض الصحف القليلة والقراء الأقل باللغة الكردية، قد شجعت أيضاً على تعلم اللغة الكردية، وخاصة بين الجيل الجديد مما كانت لها دور كبير في توسيع قاعدة القراء والكتاب باللغة الكردية.


3- الصحف الموجودة رغم تواضعها ما زالت تشكل تهديداً لمعاقل الاستبداد، ووسيلة جيدة لفضح سياساتها الإنكارية للكرد، والكشف عن جرائمها تجاه الشعب الكردي من الإحصاء والحزام إلى التعريب، ومحاولات صهر القومية الكردية، وهذا ما يدل عليه الهجوم الشرس من قبل السلطة على هذه الصحف، ومحاولة منعها أو ترويضها، أو من خلال المحاولات المتكررة لحجب المواقع الالكترونية الكردية.


4- وتعتبر الصحف والمجلات مع ما يصدر من الأعداد القليلة للكتب من أفضل الوسائل (أفضل ما يمكن حالياً) للمحافظة على الكيان الكردي، والتقاليد والقيم والمبادئ الكردية، والمحافظة على الشخصية الكردية من الانحلال في خضم العولمة، وذلك بأحياء التراث الكردي وما فيه من الجوانب المشرقة.


البقية .. صـ 10





أجوبة جيان الحصري





جواب السؤال الأول :


 تعتبر الصحافة سواءً المطبوعة منها أو الالكترونية من أفضل وسائل الإعلام  والتثقيف للجماهير، وهي بنفس الوقت - وفي ظل حالة الحظر والمنع على الكرد-  سلاح فعال بيد المثقفين والحركة الكردية، لمحاربة الاستبداد، والمطالبة بحقوقهم، وبالتالي المحافظة على القيم والمبادئ الكردية الأصيلة، أذا هي من حيث المبدأ من أفضل ألأدوات النضالية لدى الكرد في هذه الظروف.


    لذلك وعند البحث في مستوى الصحافة الكردية في سوريا (التي تصدرها الأحزاب وبعض تجمعات المجتمع المدني) لابد أن نتذكر أوضاع الحركة الكردية، والتي (الصحافة) هي نتاج من نتاجاتها، ومظهر من مظاهرها، وانعكاس إعلامي لواقع الحركة الكردية، وهي بالتالي لا تختلف من حيث الأزمة والأوضاع عن حال الحركة، من ضعفها وعدم انسجامها، ومواكبتها للتطور التقني والإعلامي في العالم، وعدم قدرتها بفعل الحظر عليها أولاً، وانحسارها في أفكار وتوجهات الجهة المنتمية لها ثانياً، من مسايرة واستيعاب مفاهيم العصر الحديث. 


    إن الصحافة الحزبية الكردية في سوريا، ولاسيما المطبوعة منها هي المعبر الحقيقي والواقعي عن انتكاسات الحركة الحزبية الكردية في سوريا، ولا يستثنى من ذلك جريدة أزادي لأنها تعيش حالة الحظر والمنع نفسها، والحالة الحزبية نفسها، رغم أنها انفردت عن غيرها بانتظام صدورها، وعمق مضمونها، وشمول مواضيعها وتنوعها، وأنها قدمت تضحيات كبيرة من أجل استمرارها وتوزيعها باعتقالات لكوادرها، ومحاولات أخرى خجولة لكسر هذا النمط من الصدور، في الأعداد الثلاثة الأولى التي صدرت بحجم كبير، لكنها لم تستمر إلا لفترة قصيرة.


    فنحن عندما نبحث في مستوى الصحافة الكردية وآليات الارتقاء بها لا نحدد صحيفة بذاتها، وإنما نبحث بشكل جمعي في مستواها، لأنه من الضروري أن يكون هناك تمايز بين واحدة وأخرى، كما أننا لا نقارن صحيفة بأخرى، وإنما نتحدث عن الموضوع بكليته، لأنه لا بد أن تكون هناك بعض الاختلافات بين جريدة وأخرى، ولاسيما من حيث المضمون والأيديولوجية، والجرأة في طرح الأفكار ومناقشتها، مع فتح صدرها للرأي المختلف، وهذا بطبيعة الحال ناتج عن انتمائها (الصحيفة) لهذا التنظيم أو ذاك، فخطاب أي طرف وتوجهاته وبرامجه ومستوى نضاله    ينعكس مباشرة على مستوى طرحه الإعلامي، بمعنى أن كل صحيفة هي بشكل جزئي معبرة عن سوية الطرح السياسي للحزب المنتمي له.


    إن ســـلطة البعــــث لم تدع أي مجال لظهـور صحـــافة مهــنية
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بين الإعلام والسياسة





دوزيار بصراوي





    للإعلام تأثير كبير في كثير من الأحيان على العلاقات بين الدول، وتلعب تكنولوجيا الاتصال دوراً أساسياً في نقل ما يحدث في مناطق مختلفة من العالم، وبات الإعلام يساهم بدور كبير في صناعة القرار السياسي للتأثير على صانع القرار السياسي، وذلك من خلال تركيزه على موضوع معين يرى فيه أهمية، فما يركز عليه يعتبر مهماً وما يهمله ولا يركز عليه يعتبر غير مهم بالنسبة له، وبالتالي لن يصل للناس بشكل جيد وتغطية شاملة، وأحياناً كثيرة يؤخر عرض القضية والحديث عنها.


    وهذه سياسة كل وسائل الإعلام تقريباً، فدائماً تختار ما تريد أن يتابعه الناس وتركز عليه.


    وفي أكثر الحالات يشعر صاحب القرار السياسي بأن الإعلام وأثناء تغطية ما يعكس تفكير الناس في ذلك الموضوع، والذي يغطيه الإعلام يشعر بأنه مهم وإلا لماذا تكلم عنه، وقد يحدث العكس، فما تقوله وسائل الإعلام يجعل الناس تفكر به. وربما يحدث الأمران في وقت واحد.


    وأيضاً هناك علاقة متبادلة بين الإعلام والسياسة، حيث أن الإعلامي بحاجة دائماً إلى معلومة جديدة من أجل بناء قصة إخبارية يقدمها لقرائه أو مشاهديه. بينما السياسي بحاجة دائمة إلى وسيلة إعلامية تنقل أفكاره إلى الرأي العام.


    فيذهب الإعلامي إلى السياسي الذي يعطيه ما يريده من المعلومات ويخفي عنه ما يريد منها، أي في الحالة العملية يعطيه المعلومات التي تخدم مصـالحه ، وهذه العلاقة التبادلية تعتبر من أخطر الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها الإعلامي فيما يتعلق بمعالجة الأزمات الدولية . وفي بعض الأحيان تقوم وسائل الإعلام بعملية تسريب مقصودة للمعلومات وغرضها في ذلك إما التضليل أو إرسال رسالة معينة . ويحدث في بعض الأحـيان نوع من الجدل في الدوائر السياسية حول قضية معينة ، والغرض من ذلك هو إيهام الآخرين بحالة عدم اليقـين بما تخططه الدوائر السياسية بطريقة تؤدي بالخصم إلى عدم فهم ما يجري على الإطلاق ، ومثال على هذه الحالة : لو حاولنا التنبؤ بما تخطط له الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة فيما يخص الملف النووي الإيراني ، حيث نرى أن هناك تحليلات متناقضة في أوساط وسائل الإعلام ، فبعضهم يقول أن احتمال الضربة العسكرية الأمريكية قد فات لما تواجهه هذه الإدارة من صعوبات على الصعيدين الداخلي والخارجي ، وفي نفس الوقت هناك بعض وسائل الإعلام الأخرى تقول أن هناك أدلة مهمة تشير إلى أن الأمريكيين يتجهون بقوة نحو تنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران مستندين في ذلك على تحركات أمريكية سياسية ودبلوماسية واقتصادية وحتى عسكرية ..


    عندما نقرأ هذه التقارير نقع في حيرة، هل ستضرب أمريكا إيران أم لا؟ 


    بالنسبة للشخص العادي فهو أمر في غاية الصعوبة، ولكن لمن يفهم أصول اللعبة يلاحظ: بأن كل هذه اللعبة مصدرها رجال السياسة معتمدين في ذلك على وسائل الإعلام.


    وهذه اللعبة والترتيبات هي بهدف إثارة الارتباك والتشويش في المنطقة ولاسيما لدى الطرف الآخر من اللعبة، وتردده والتفكير بها ملياً قبل اتخاذ أي قرار، لأن عنصر المفاجأة من أهم عناصر الحروب.








�
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توضيح و تعليق : العدالة والإنصاف فوق كلّ اعتبار...!


   نشرت جريدة الجماهير في عددها (12634) الثلاثاء, خبراً على صفحتها الأولى تحت عنوان ( وفاة شخصين في مشاجرة جماعية بسبب استعمال النور المبهر لسيارة), حيث جاء الخبر منقوصاً, ويحتوي على جملة مغالطات مقصودة, يشتمّ منها عدم الحيادية, في حين كان من المتوقع أن يمارس الإعلام دوره المنوط كما يجب كسلطة رابعة, تراقب وتوجه السلطات الأخرى نحو جادة الصواب, والتصرّف, وذلك بتوخي الحذر في نقل الخبر, والأحداث بكل دقّة, ومهنية, وحيادية, عليه أن يكون عامل تجميعٍ, ولملمة, لا عامل تفريقٍ, وطرفية, ومن هنا ولتوضيح الحقائق ارتأينا التعليق وتوضيح ما حدث,...


   تعود أسباب الشجار إلى أكثر من سنة عندما بادر ( أنور\ سنة37 ) فتح دكانٍ في قريته ( كاني كورك ), إلى جانب دكان (إبراهيم جاسم حلوسي ) إلاّ أنّ الأخير أبدى انزعاجه لأكثر من مرّة, وحدثت ملاسنات بينهما مع تهديد الأخير له أكثر من مرّة حيث أولاد أعمام الأخير كانوا يأتون من قرية تل حمو المجاورة بين الفينة والأخرى كعامل مساند لإبراهيم واستفزاز للآخر, وفي ليلة الحادثة (11\7\2008) الجمعة, أيضاً وكالعادة أتى كلٌّ من محمد وشقيقه جاسم و عبد الرحمن, من قرية تل حمو على متن سوزوكي وباشروا باستفزاز (أنور) وذلك باستعمال الضوء المبهر الموجّه... والبدء بأشياءٍ خارج المألوف والأخلاق ممّا أدى إلى حدوث ملاسنة بينهم وبين ( عارف وأخوه أنور) فقط, ومن ثمّ عراك بالأيدي, وبعد مرور لحظات قدمت ثلاث سياراتٍ محمّلة بالعصي وفيها (20) شخصاً, في تمام الساعة (9) مساءً, وانهالوا بالضرب على النساء والأطفال, وكأنّ الأمر كان مدبّراً وجاهزاً, ممّا أدى بعارف إلى سحب بارودة صيد للدفاع عن نفسه وأهله من الغرباء العشرين القادمين من قرية تل حمو, وأثناء تصويبه للبارودة حاولت ابنته (ثريا – جريحة) منعه إلا ّ أنّه أطلق النار فأصاب أبنته فلذّة كبده أوّلاً, وهذا دليلٌ قاطع على حالة الدفاع عن النفس, وهكذا تحوّل الشجار إلى حدثٍ مؤسف, وهنا نودُ الإشارة إلى عدّة مغالطات أوردتها جريدة الجماهير:


   عدد الأشخاص من طرف أنور كانوا أثنين مع بقية أفراد العائلة من نساءٍ وأطفال..., بينما أوردت الجريدة أكثر من ذلك.


   عارف كان موجوداً في البيت من اللحظة الأولى للشجار المؤسف, ولم يكن في حالة سكر, وقادماً من الخارج مع زوجته, كما أوردتها الجريدة.


   أغفلت الجريدة عن عمد عدد الأشخاص المهاجمين العشرين القادمين من قرية تل حمو المجاورة, حيث يشهد عليهم كل أهل القرية.


   وفيما بعد وحسب شهود عيان, قامت جهات حكومية رسمية عديدة رفيعة المستوى بتقديم التعازي في ظرفٍ حساسٍ جدّاً, حيث أوحى هذا التصرّف إلى الطرفية, وتشجيع طرفٍ على آخر بدلاً من العمل على التهدئة, وقطع حبل الحادث المؤسف حيث هو, ومن هنا, وانطلاقاً من حرصنا الشديد على منطقتنا جبل الكرد (عفرين), وأواصر العلاقات الأخوية بين أبناءها, نناشد أيضاً أبناء المنطقة إلى ضرورة التحلّي بالهدوء والحكمة وإعمال العقل في حلِّ الخلافات والمشاكل, وعدم الانجرار إلى ما يخططه الآخرون لنا الكرد وأبناء المنطقة من سوء, وفتنة.


    وكما ندعو الطرفين إلى التحلّي بالهدوء والصبر والحكمة, وعدم تصعيد الموقف للحفاظ على العلاقات المشتركة, واحترام صيغة العيش المشترك. والمساهمة لعودة الأمور وجوانب الحياة إلى حالتها الطبيعية...بأسرع وقتٍ ممكن. 


اللجنة الكردية للدفاع عن الحقيقة (راستي) – عفرين


16\7\2008











بمناسبة انعقاد مؤتمره الرابع عشر :


رسالة من سكرتير حزب آزادي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني – إيران 





  الاخ العزيز مصطفى هجري السكرتير العام للحزب الديمقراطي الكردستاني ـ ايران 


الاخوة الاعزاء اعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية.


الاخوة الاعزاء اعضاء المؤتمر الرابع عشر


تحية نضالية


    بداية نشكركم على الدعوة التي وجهتموها لحزبنا، بخصوص انعقاد المؤتمر الرابع عشر لحزبكم المناضل،وبهذه المناسبة الهامة، يسعدني ان احييكم بحرارة، باسمي وباسم قيادة وقواعد حزبنا حزب آزادي الكردي في سوريا، وباسم جماهيره من ابناء شعبنا الكردي، ومن خلالكم الى مناضلي حزبكم الشقيق وكوادره وبيشمركته الابطال، مع تمنياتنا لمؤتمركم هذا بالنجاح في اعماله . 


أيها الاخوة:


    يكتسب مؤتمركم أهمية كبرى لانعقاده ضمن ظروف محلية واقليمية ودولية، معقدة ومتشابكة، وفي قلب الأحداث والتطورات المتلاحقة، والتي بمجملها نستدعي توفير الاستحقاقات المطلوبة لمواكبتها. 


   ونقدر عالياً التضحيات الكبيرة التي قدمها حزبكم المناضل ، حزب الشهداء ( قاضي محمد ، د.عبدالرحمن قاسملو، د.صادق شرفكندي ورفاقهم...) والالوف من خيرة ابناء شعبنا الكردي في كردستان ايران، على طريق كفاحه المتواصل من اجل الحرية والديمقراطية والفدرالية.


   نعرب عن تضامننا الكامل مع قضيتكم القومية الديمقراطية، قضية ابناء شعبنا الكردي في كردستان ايران وحقوقه القومية المشروعة، وفق مبدأ حق تقرير المصير، الذي أقره العهود والمواثيق الدولية، وندعم بقوة نضالكم المشروع لتحقيق تلك الحقوق، وندين بشدة السياسة الشوفينة التي ينتهجها النظام في ايران بحق الشعب الكردي وحركته الوطنية التحررية والممارسات القمعية والاعتقالات المستمرة والاغتيالات والاعدامات بحق ابناء الشعوب الايرانية. 


- مرة أخرى نحييكم ونتمتى لمؤتمركم الموفقية والنجاح وللعلاقات الأخوية بين حزبينا المزيد من الترسيخ والتطوير.


2008/7/30                                                                             


اخوكم خيرالدين مراد


سكرتير حزب آزادي الكردي في سوريا








مأساة ما زالت مستمرة .. تتمة





فيما بعد، وكان استثنائياً خاصاً بتلك المحافظة لا سواها من المحافظات السورية، وبموجب ذلك الإحصاء المشؤوم جردت عشرات الآلاف من العوائل من جنسيتها السورية، وغدوا أجانب في وطنهم. وقد تفتقت العقلية الشوفينية لحكومة الانفصال عن ذلك المرسوم الجائر اعتماداً على توصيات وكتاب الملازم أول محمد طلب هلال مسؤول الأمن السياسي في الحسكة آنذاك، ونظرة خاطفة على الكتاب تظهر حقده على الأكراد، ويعتبرهم أعداء حقيقيين للبلد، بل ويقارنهم بإسرائيل، ويعدهم عملاء للأجنبي، ووافدين وهاربين من تركيا، وبعد أن سكنوا الجزيرة – حسب ادعاء الشوفيني هلال- باتوا يخططون نهاراً جهاراً لاقتطاع جزء« عزيز من أرض الوطن، وإلحاقه بدولة أجنبية»


وفي كتابه يوصي بترتيبات غاية في العسف وموغلة في الحقد و الرغبة في الإيقاع بين الكردي، وأخيه العربي، ورغم كل الغبن الذي لحق بالكرد لم يفكروا يوماً في مواجهة الخطأ بالخطأ، ولم تتشكل عندهم ردود الفعل جراء ما يعانون من الآثار المدمرة لذلك الإحصاء الظالم، واستطاع حتى الكردي البسيط أن يفرق جيداً بين ظُلَّامه، ومغتصبي حقه في الانتماء الوطني، وبين الشريحة العظمى من الشعب السوري بعامته، وحافظ الكرد على اللحمة الوطنية، وجاهدوا وفي كل الأوقات إلى تمتين الجبهة الداخلية رغم كل المؤامرات التي حيكت ضد البلاد.


   اليوم هذه الشريحة تكبر، وتزداد رقعتها الديموغرافية، وتزداد معها آلامها ومشاكلها الكبيرة ولا يبدو في الأفق أن هناك جهوداً حقيقية تساهم لدفع الظلم والحيف عنهم، ورغم كل الوعود من كل المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس السوري بحل هذه المشكلة، وإزالة تبعاتها منذ العام 2000 إلا أن هذه الوعود على أرض الواقع تقول شيئاً آخر، وهذا يجعل مشاكل هؤلاء الذين فقدوا هويتهم السورية تتفاقم يوماً إثر يوم، وخاصة في الظروف المشخصة الحالية، حيث تتكالب قوى الاقتصاد الجديد والمتدثر بمصطلح «اقتصاد السوق الاجتماعي» لإلحاق الأذى بعموم الشعب السوري، والكرد الأجانب على وجه التخصيص. فهذه القوى الاقتصادية التي تلقى سندها من بعض الجهات العليا في الهرم القيادي في الدولة تنزل كل يوم الويلات الماحقة بحق المواطن السوري كردياً كان أو عربياً آشورياً كان أو أرمنياً، وأصبح كل شيء معرضاً للبيع والخصخصة، وكل يوم تصدر قرارات جديدة بحق قطاع الدولة لإقصائه من المشهد الاقتصادي، وتخسير الشركات الرابحة، وتأجير كل شيء للشركات الأجنبية، ولم تسلم من هذا التهاون بحق البلاد حتى الموانئ السورية التي تعد الواجهة الوطنية للبلد. 


  إزاء هذا الوضع المتردي وحيرة المواطن السوري في تأمين قوت يومه، في ظل الارتفاعات الجنونية للأسعار، وخاصة بعد ارتفاع سعر المازوت الذي أرفع معه ارتفاع أسعار جميع المواد المتعلقة بتلك المادة وغير المتعلقة بها، تزداد وتيرة خوف المواطن- الأجنبي – الكردي السوري، ويتطلب وضعه معالجة فورية غير قابلة للتسويف والمماطلة، وكفانا عهوداً براقة!!





ـ
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سجن صيدنايا .. تتمة





أية معايير إنسانية , ناهيك عن هدر الكرامة الإنسانية والقمع المنهجي المتبع في التعامل مع السجناء السياسيين» . 


هذا ما ورد في تصريح صدر بتاريخ 6/7/2008م عن لجنة التنسيق الكردي في سوريا التي رأت في تصريحها أن ما جرى يعتبر جريمة ضد الإنسانية ويعبر عن طبيعة النظام واليات تعامله مع المجتمع السوري , بما فيهم السجناء.


    وجاء في ذلك التصريح أنه ورغم ما يمثله السجن من حجز للحرية , فان قتل السجين السياسي هو رسالة سياسية وفي اتجاهين , الأول , دولي ويعبر عن انتهاك لكل القوانين والأعراف الدولية وكافة عهود حقوق الإنسان , وداخلي , مفاده بأنه حتى السجين في سوريا لم يعد بمأمن عن القتل.


    كما رأت لجنة التنسيق الكردي أن انعدام الشفافية وعدم وجود مصادر معلومات دقيقة , يستوجب تحركا سريعا من كافة المنظمات والهيئات الدولية لمعرفة ما جرى , والضغط على النظام الأمني للكشف عن حقيقة هذه الجريمة البشعة , التي تثبت وبالدليل القاطع طبيعة النظام وبنيته العصية والرافضة للتغيير. 


    وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات السورية إلى تشكيل لجنة مستقلة على الفور للتحقيق مجزرة سجن صيدنايا، وأكدت المنظمة أن هذا التحقيق ينبغي أن يكون شاملاً وسريعاً وحيادياً، كما يقتضي القانون والمعايير الدولية. ويجب نشر نتائجه على الملأ ومساءلة كل من يُشتبه بشكل معقول في مشاركته في عمليات القتل وتقديمه إلى العدالة.


    أما هيئة الرئاسة في الأمانة العامة لإعلان دمشق فقد أصدرت بياناً في 7/7/2008م أدانت فيه هذا العمل غير المبرر، ورفضت هذا النهج الذي يسترخص أرواح السوريين، محذرةً من أن هذا النهج الذي لايقيم وزناً لحقوق الإنسان وفي مقدمتها حق الحياة وحق السجين في المعاملة القانونية والإنسانية ، سوف يزيد الوضع السوري تأزماً فوق تأزمه. كما طالب البيان كافة الهيئات الدولية المعنية والمنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم بفضح وإدانة هذه الممارسات والضغط على النظام السوري لوقفها واحترام حقوق الإنسان، وتطبيق الاتفاقات والمواثيق الدولية ذات الشأن ، والمطالبة بفتح تحقيق محايد ، تشارك فيه هيئات عربية ودولية مختصة ، للكشف عن ملابسات ماحصل ومعاقبة المسؤولين عنها .


    وكانت كل من المنظمة الكردية للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان في سوريا (داد) واللجنة الكردية لحقوق الإنسان ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا والمنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) وجمعية حقوق الانسان في سوريا ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف) والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والمركز السوري للاعلام وحرية التعبير والمركز السوري للدراسات والابحاث القانونية قد أطلقت مناشدة عاجلة في 5/5/2008م للرئيس السوري «من أجل التدخل الفوري والعاجل للإيعاز لمن يلزم بغية التحلي بأعلى درجات ضبط النفس للتعامل مع هذا الملف واللجوء إلى الخيارات الغير عنيفة ومعاملة النزلاء وفقا للمعايير الدولية لمعاملة السجناء واحترام حقوقهم»، وطالبت «بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وحيادية ونزيهة وبمشاركة نشطاء حقوقيين سوريين من أجل الكشف عن ملابسات الحدث الأليم، ومن أجل كشف الحقائق جميعها أمام المواطنين وخاصة أمام الأهالي والمحامين فيما يخص الضحايا من جرحى وقتلى إن وجدوا وفتح باب الزيارة أمام الأهالي وتأمين الأتصال بينهم وبين نزلاء السجن واحترام حق النزلاء في الاتصال الخارجي من أجل طمأنة الأهالي».


     يذكر أن سجن صيدنايا العسكري يضم نحو الآلاف من سجناء الرأي، وكثير منهم معتقل منذ سنوات دون محاكمة أما من حوكموا فقد نالوا أحكاماً قاسية بموجب محاكمات أمام المحاكم الاستثنائية التي تؤكد المنظمات الحقوقية أنها تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمات النزيهة والعادلة.














خمــــس وثمـــــانون عـــامــاً


عـــلـــى معـــــاهـــدة لــوزان





    في 24 تمـوز 1923م تمر الذكرى الخامسة والثمـانون لعقد معاهـدة لوزان التي تم بها الصلح النهائي بين الحلفاء وتركـيا مع بقاء مشكلة الخط الفاصـل بين العراق وتركيا وهل تدخل فيه ولاية الموصـل أم لا ، وذلك ليتم بشأنه اتفاق بين تركيا وانكلـترا ، وإلاّ رُفع الأمر إلى مجلس عصبة الأمم .. وإلى أن يتم ذلك يتعهد الأتراك والبريطانيون بعدم إحداث أي تغيـير في الوضع الراهن بحركات عسكرية أو بغـيرها .


    ولكن المهم في معاهدة لوزان أن موضوع الكورد أصبح أقل اتساعا مما كان عليه في معاهدة سيفر ، فلم يصبح الحديث عنه في المعاهدة الجديدة – التي حلت محل سيڤر – حديث الاستقلال ، وإنما كان مجرد الرغبة الخيرة للدول المتحالفة نحو الأقليات عامةً في تركيا . وعلى تلك الرغبة الخيرة نصت المادتان 38 و 39 من القسم الثالث من المعاهدة :


   المادة 38 : تتـعـهد الحكومة التركية بمنح جميع سـكان تركيا الحماية الكاملة والمطلقة لأرواحهم وحريتهم ، من غـير تميـيز بالميلاد أو الجنسية أو اللغة أو العنصـر أو الدين .


   المادة 39 : لن يُشرّع أي قيد ضد حرية أحد ممن لهم الرعوية التركية في التعبير باللغة التي يريدها ، سواء كانت في المعاملات الخاصة والتجارة والشعائر الدينية والصحافة والمطبوعات بكافة أنواعها ، أو كانت في الاجتماعات السياسية .    


    فـبمـوجب معاهـدة لوزان أبطـلت معاهدة  سـيفر واحتفظت تركيا بكل الأراضي ولم يرد ذكر المسألة الكردية , إذ لم تنص إلا على القول بوجوب احـترام الحـقوق الثقافية والدينية للاقـليات , علما بأن الموقعـين عـلى هذه المعاهدة هم أنفسهم الذين تبنوا معاهدة سـيفر .
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من جهـتهم  يتمـتع الـتركمان والعرب والكلدوآشوريون في كردستان الجنوبية ، لا سيما في مدينة كركوك الكردستانية ، بكافة حقوقهم ... والدراسة بلغاتهم المحلية،ولهم مؤسسات واذاعات وقنوات تلفاز واحزاب ومنظمات سياسية ومهنية.ومع ذلك ايضا يستمر تنسيق البعض من المأجـورين لممارســـة الارهـاب السياسي والدموي واغتيال العناصر القيادية الكـردســتانية في كركوك وغيرها وتشويه القضية الكردية  ومواصـلة الزعــيق الديماغــوجي لا ضــد الكـرد فحسب بل باتجاه معاداة كل القوى الوطنية والديمقراطية العراقية . ويمكننا أن نقارن ما للأقليات القـومية والدينية في كـردسـتان العـراق من نعـيم وما يتمتـعـون بها من حقوق ، مقابل ماكانوا معرضين له ، للقتل والتشريد على يد نظام صدام حسين المنهار رغم تبوأ بعضهم المواقع القيادية لا في مؤسسات الدولة البعثية الفاشية بل في صفوف الحزب العفلقي نفسه . كما يمكننا مقارنة وضعهم اليوم مع وضع الشعب الكردي وما يتعرض له من اضطهاد في الأجزاء الأخرى من كردستان .


     القضية التركمانية في بلادنا ذات طابع مستقل ومتميز لانها انسانية الطابع وجـزء من القضية الوطنية العراقية والرغبة في بناء عراق حر تسوده العدالة ويعمه الاستقرار ، وليس لأي طرف حق الوصاية على القضية الـتركمانية او التصـرف بها او تحـديد اطارها الحـقوقي سوى حكــومة العراق التعددي الفيدرالي البرلماني . وعناصر القضية التركمانية تتمـثل في التنكر لخصوصيات التركمان العرقية والحيلولة دون افساح المجـال لتطوير شخصيتهم القومية ، ومحاولة تذويب هويتهم وصهر وجودهم اسـتراتيجيا ، والقمع الموجه تجاههم بالاعدامات و الأعتقالات والتطهير العرقي والترحــيل القسري ابان دكتاتورية صدام حسين . وتتلخـص احقية القضية التركمانية في : حقوق الانسان ، حق المواطنة ، الكــم السكاني والثقل البشـري لان نســبتهم لا تقل عن 7% من عــموم سكان العراق ، التنوع القومي والمذهبي وانحسار مفاهيم الاقلية والأكثرية ، نضال التركمان ضد الدكتاتوريات والأنظمة الشمولية ، الموقع الجغرافي للتركمان وانتشارهم على مساحات جغرافية محددة تمتد في خط منحني من تلعفر و حتى مندلي مرورا بكركوك . الى ذلك ناضلت القوى الوطنية والديمقراطـية في سـبيل حق الشعب التركماني التمتع بحقوقه القومية والثقافـية والإدارية وتطـوير الديمقراطـية وحـماية حـقـوق الأنســان وتكريس حكم القانون واقامة العراق الفيدرالي البرلماني التعددي التداولي ، ومقاومة سياسات جعل الحقوق القومية منفذا للتدخلات الإقليمية او الدخول في لوحـة الصراعات الاقليمية ، وشجعت على رعاية اللغة التركمانية ومنابر تدريسـها ، وعـملت عـلى فضـح مراسـيم النـظام البائد القـرقوشية مـثل اعـلان مجـلــس قيادة الثورة ســيء الصيت المرقم ( 89 ) حول الحـقـوق الثقـافــية للــتركـــمان . 


 واذ يتعاون الشعب العراقي مع الامم المتحدة كشرعية دولية للاسراع في تنفيذ المادة ( 140 ) ،لا للتقـليل من شـأنها ، فانه يدرك ان رص وحـدة القوى الوطنية والديمقراطـية ومتانة التحالف الكردستاني كفيل بتوفير الاجواء المناسـبة للعمل المشـترك في الضغـط على الحكومة الاتحادية للايفاء باـلتزاماتها من اجل تطبيق المادة ( 140 ) وفسح المجال للجنة المكلفة بتطبيق المادة لتنفـيذ مهامها دون مضايقات . إن الهدف المركزي الذي يوجـه الفـكـر الرجعي ضـرباته اليه هـو وحـدة القـوى الثورية والوطنية والديمقراطية عبر تأجيج الأحقاد والضغائن بينها وتضخيم الخلافات الثانوية وطمس نقاط الالتقاء وتحقيق الاجماع الوطني حول التغيير الضروري للدولة وتحديد طبيعتها ودورها في المجتمع،والارتقاء بالجهود الى مستوى المرحلة السياسية وتحدياتها وما تحمله من مخاطر وصعوبات،وفي سبيل بلورة برنامج للعمل المشترك وصياغة الاليات وتحشيد القوى الكفيلة بتحقيقه، والحذر من الخطاب السياسي الذي يعيد انتاج السياسات العاجزة.








هل يعود العراق الى المربع الاول


 من العملية السياسية؟





المهندس الاستشاري/ سلام ابراهيم عطوف كبة





التاريخ ليس كتابات لتوينبي


ولا مجلدات لعبد الرزاق الحسني


ولا نضالات لهتلر


ولا مؤلفات لكمال مظهر


فالتاريخ كلمتان وهما:


الكيمياء


والانفال 


    كركوك اكبر مدينة عراقية ادرجت ضمن المناطق المسماة "المتنازع عليها" قسرا رغم كردستانيتها وفق الحقائق التاريخية والجغرافية...وتلوح في الافق تجدد محاولات انتهاك مضمون المادة(140) من الدستور العراقي الفيدرالي التي تضمن حل الخلافات القائمة حول كركوك وفق الاستحقاقات والآليات الواردة في الدستور.يغذي هذه المحاولات الخبيثة زعيق القوى الطبقية المتضررة من التقدم الاجتماعي في كردستان العراق على تلاوينها القومية والطائفية والقبلية، ومواقف بعض دول الجوار... الى جانب القوى التي تعز على العراق فرص الاستقرار واستتباب الامن.


   تعرقل الطائفية السياسية الحاكمة في بغداد تنفيذ المادة(140)،ورغم الجهود المشكورة للجنة ذات العلاقة في سبيل تنفيذ المهام الموكلة لها فقد كانت العقبات كثيرة باتجاه تأجيل تطبيع الأوضاع في كركوك وتجاهل الحقوق المشروعة للكرد تحت ستار مراعاة مصالح دول الجوار.واذا اخذنا بنظر الاعتبار ان الامم المتحدة مؤسسة دولية براغماتية الطابع والمضمون لأدركنا اسباب تجاهل ممثلها السيد "ديمستورا" هو الآخر،في تقريره التحليلي الاول في 5/6/2008 وفق قرار مجلس الامن الدولي المرقم 1770 لسنة 2007،تجاهله"ان التشكيلات الادارية في بلادنا لم تؤسس وفق المعايير التاريخية والجغرافية، بل وفق التوجهات الشوفينية لانظمة الحكم المركزية"وهل يعقل ان تعتمد الامم المتحدة التشكيلات الادارية التي رسمها الدكتاتور صدام حسين مثلا؟!وتقر بمشروعية سياسات التعريب القسرية سيئة الصيت؟! 


    الشعب العراقي وشعب كردستان على وجه الخصوص لا يساوم على حقوق تاريخية بحجة مراعاة مصالح كل من ايران او تركيا،ولا يقبل التقليل من شأن ومضمون المادة(140)،والتوافق الذي جرى منذ المادة(58) من قانون ادارة الدولة،والتوافق حول مجمل مواد الدستور الفيدرالي..الاستخفاف بالمادة(140) لا يعني سوى تراجع الطائفية السياسية الحاكمة في بغداد عن العهد الذي اعطته للتحالف الكردستاني وبنيت على اساسه كامل العملية السياسية الجارية في العراق اليوم!
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لاستجوابه من قبل أحد القضاة ومن ثم تحويله إلى القضاء العسكري بحلب يوم 24 تموز لإيداعه في إحدى المعتقلات هنالك ،   حيث صدر قرار النيابة العامة العسكرية في حلب بتاريخ 27 تموز إثر استجوابه في 26 تموز بحضور محاميه وقضى من حيث النتيجة باتهامه بتعكير الصفاء بين عناصر الأمة. والانتماء إلى جمعية سياسية دون إذن الحكومة حسب المواد 307- 288 من قانون العقوبات السوري. وتم إيداعه في سجن حلب المركزي.


* في 24/7/2008 أفرجت إدارة المخابرات العامة في دمشق عن كل من الناشطين الحقوقيين: 


1- حسن يونس قاسم والذي كان قد اعتقل يوم الأربعاء تاريخ 9/7/2008 بعد استدعاءه إلى إدارة المخابرات العامة في كفر سوسة بدمشق. وهو من مواليد 1980 طالب سنة رابعة في كلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة حلب. 


2- محمود الخليل النجار وكان قد اعتقل من منزله في حلب – الإسماعيلية في صباح يوم الاثنين 16/6/2008


* في 28/7/2008 تم إطلاق سراح كل من السادة:


1- حسين بيرو ملا درويش والدته رفعة، تولد محافظة الحسكة – رأس العين 1979، مقيم في دمشق – حي الأكراد، والذي تم توقيفه في 3/5/2008 من قبل المخابرات الجوية بدمشق – فرع المنطقة.


2- بهروز شريف يوسف والدته صافيناز، تولد محافظة الحسكة – عامودا 1974، مقيم في دمشق – حي الأكراد، والذي تم توقيفه في 3/5/2008 من قبل المخابرات الجوية بدمشق – فرع المنطقة.


3- قيس أحمد علي والدته جميلة، تولد محافظة الحسكة – رأس العين 1978 ، مقيم في دمشق – حي مزة الجبل، والذي اعتقل في 2/4/2008 من قبل المخابرات الجوية بدمشق – فرع المنطقة.


4-  همام أحمد حداد والدته فريزة، تولد 1980 والذي اعتقل في 5/5/2008 من قبل المخابرات الجوية بدمشق – فرع المنطقة.


* في 29/7/2008 قامت دورية تابعة لفرع الأمن العسكري بحلب باعتقال السجين السياسي السابق، المهندس أسامة عاشور عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي. يذكر أنه من مواليد 1960 وهو سجين سياسي سابق لمدة سبعة عشر عاماً، وحاصل على شهادة الدبلوم في مجال الهندسة الزراعية وناشط في الحقلين الاجتماعي والثقافي.


* في 30 / 7 / 2008 عقدت الجلسة العلنية الأولى لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق، في ظل حضور كثيف من الدبلوماسيين وأهالي المعتقلين وناشطين ومحامين، وقد كانت الجلسة مخصصة لاستجواب المعتقلين (المتهمين) الذين أكدوا على أقوالهم السابقة أمام قاضي التحقيق وأمام نفس المحكمة (الجنايات)، ونفوا كل التهم الموجهة إليهم كإثارة النعرات الطائفية ومحاولة تغيير النظام والمس بهيبة الدولة... وإنهم لم يعملوا بشكل سري، وأكدوا أن إعلان دمشق يتكون من مجموعة من الناشطين السياسيين والحقوقيين...، يعملون من أجل النهوض بسوريا إلى مستقبل أفضل وحماية الوطن والإعلاء من شأنه، من خلال الدفع بعملية التغيير الديمقراطي السلمي والهادئ والآمن...، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 26/8/2008 لمطالبة النيابة العامة.


  يذكر أنه تم استجواب المعتقلين (المتهمين) أمام قاضي التحقيق الثالث بدمشق في 28/1/2008 والذي أصدر قراره في يوم 13/4/2008  يقضي من حيث النتيجة بإيداع ملف القضية لدى النيابة العامة بدمشق للمشاهدة وإيداعه لدى قاضي الإحالة لإصدار قرار اتهام بحقهم، بتهم نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والنيل من هيبة الدولة، وفقاً للمواد 285، 286، 306، 307 من قانون العقوبات السوري العام، حيث أصدر قاضي الإحالة بدوره قراره الاتهامي بحقهم في 16/4/2008


  وكانت السلطات الأمنية السورية قد قامت عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان بحملة اعتقالات واسعة ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق في 1/12/2007 والذي شارك فيه 163 عضواً من جميع المحافظات السورية.


* في 31/7/2008 قامت مجموعة مسلحة مكونة من عسكريين ومدنيين كانوا يقلون ثلاث سيارات، باعتقال السيد ريزان شريف يوسف والدته صافيناز من منزله الكائن في دمشق – حي الأكراد. يذكر أن السيد ريزان هو الأخ الشقيق للسيد بهروز شريف يوسف الذي كان قد تم توقيفه مع ثلاث مواطنين آخرين من قبل المخابرات الجوية بدمشق - فرع المنطقة في 3/5/2008 وأطلق سراحه في 28/7/2008








هل قُبِضَ الثمن وقُضِيَ الأمرُ... ؟!


 	م . بافي ژيــن     


    بدأت المفاوضات السورية الإسرائيلية وفق صيغة مدريد,  بين عامي( 1994-1996) ثم استؤنفت في/ 8 / كانون الأول عام / 1999/ بعد إعلان الرئيس كلينتون  (( أن رئيس الوزراء إيهود براك والرئيس الأسد وافقا على استئناف مفاوضات السلام من حيث توقّفت في 1996 )) وعقدت قمة في منتصف الشهر نفسه ,جمع الرئيس كلينتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود براك ووزير الخارجية السوري آنذاك فاروق الشرع، ثم أعقبتها جولة محادثات في شيبردستاون عام/ 2000 / لكن لم يتم التوصل إلى أية نتيجة مثمرة .


    تعرّض النظام السوري إلى موجة عارمة من الضغوط العربية والإقليمية والدولية؛ في السنوات القليلة الماضية,كادت أن تعصف به ,مما أدى إلى التراجع في هيبة الدولة وأضعاف دورها ومكانتها في المنطقة والعالم, ولعل السبب, يعود بالدرجة الأولى ,للأخطاء السياسية القاتلة, التي أرتكبتها قيادة البعث السوري ؛ واحتكارها السلطات الثلاث ,التشريعية, والتنفيذية, والقضائية, لمقتضياتها الشخصية والفئوية في البلاد, ؛ وباتت سورية تسجل في عداد الدول الأكثر فقراً في العالم, حيث يعيش المواطن ,مستويات مخيفة من الجوع والتشرد ,وحالة مزرية من شظف الحال وضنك العيش, في ظل الفساد المالي والإداري المقوننين والرشوة المنظمة, ناهيك عن القوانين الاستثنائية, التي شلت الحياة العامة, وأوصدت الباب أمام الحراك السياسي وتعبيراته الاجتماعية والمدنية, كقانون الطوارئ والأحكام العرفية, والإحصاء الاستثنائي الخاص بمحافظة الجزيرة , إلى جانب  سياسات التعريب ,والتغريب, والإقصاء, والتمييز, والتهجير, ضد الشعب الكردي, وحرمانه من أبسط حقوقه القومية والديمقراطية . 


    إن دواعي استجابة النظام السوري للمبادرة التركية في الآونة الأخيرة, وقبوله غير المشروط استئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل في 21- 5- 2008, وموافقته على الشروط المعلنة لسيد الأليزيه (ساركوزي) ,حول تسهيل ونجاح مهمة مؤتمر الدوحة في قطر, جاءت منسجمة مع رغبة دمشق ,حول أحياء المفاوضات المتوقفة, منذ ثماني سنوات للخروج من عزلتها السياسية الخانقة, ومحاولة منها فتح ثغرة في جدار حلبة السياسة الأوربية,والتلويح ببعض ما بقيت لديها من الأوراق ,واستخدامها في بازار المقايضات والمساومات الدولية ,عبر البوابة الفرنسية .


    وفي هذا الصدد ,يتبادر إلى الذهن بعض التساؤلات مفادها هل تحتوي سلة ساركوزي على الشروط الآنفة الذكر, والمعلنة في وسائل الإعلام ,فيما  يخص تأهيل النظام السوري ,وقبول عودته إلى الحظيرة الدولية وقضي الأمر؟ أم إن السلة الفرنسية تضم رزمة متكاملة من الشروط الإقليمية والدولية؛ سيُطلب من السلطات السورية تنفيذها تباعاً ؟ 


   لا شك إن النظام السوري, لم يألو جهداً في حل العقدة المستعصية بين المعارضة والموالاة في المشهد السياسي اللبناني, من خلال الاستحقاق الرئاسي ,وما تلتها من تشكيل الحكومة في لبنان بقيادة السيد فؤاد سنيورة , بالإضافة إلى الموافقة المبدئية على إقامة علاقات دبلوماسية , بين البلدين ومسألة ترسيم الحدود لاحقاً؛ ولا غرو أن تلعب سوريا دواراً مشابهاً في فلسطين وحث القيادات الفلسطينية المتشددة في دمشق, الاستجابة لمبادرة محمود عباس بخصوص المسائل الخلافية مع حركة فتح , وإبداء مرونة كافية حول الاتفاقات المبرمة بين الجانبين, الإسرائيلي والفلسطيني, وأما الهدوء الحذر اليوم في الساحة العراقية , وضبط عمليات التسلل عبر الحدود السورية العراقية وكذلك انخراط المجاميع السنية المسلحة في العملية السياسية, وتشكيل جبهات معادية للفكر الأصولي ومنهجية ابن لادن , قد تُسجل لصالح القيادة السورية , بل مؤشر قوي على التطابق الرؤى والمفاهيم بينها وبين جهات كانت في الأمس القريب تضع سوريا ضمن محاور الشر وتلبسها طوق الشيطان . 


  رغم الانفراج النسبي في إشكالية النظام السوري مع بعض الأطراف والقوى الدولية, لا تزال العلاقة الوطيدة بين سوريا وإيران, والاتفاقيات المبرمة بينهما, تشكلان الهاجس الأكبر لدى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وإِنْ اختلفت معاييرالخوف لدى الطرفين ؛ فالدولة العبرية ترى في السعي الإيراني الحثيث الحصول على التكنولوجيا النووية, ونزوعها المستميت لامتلاك السلاح النووي, تهديداً لأمنها وسلامتها , لذا فإن الحكومة الإسرائيلية – حسب زعمها – لا تستثني الخيار العسكري في المواجهة مع إيران, وذلك للحيلولة دون وصول نظام الملالي في طهران إلى المبتغى, أما الولايات المتحدة، ورغم مشاطرتها إسرائيل الرأي؛ إلا إنها, تجد في النفوذ إيران المذهبي والديني في المنطقة, أكثر خطراً؛ إذا ما تركت وشأنها, وقد تتحول بلاد فارس إلى مارد اقتصادي وعسكري, يصعب التعامل معه ولجم رغبات الفرس التاريخية التوسعية, في المنطقة.


   ربما الهدف من تحريك العملية السلمية بين سورية وإسرائيل , والهدوء الحذر في فلسطين والعراق ولبنان , وتأجيل مواعيد المحكمة الدولية, هو خلق اصطفافاً جديداً, وتغييراً في بنى التحالفات القائمة, يعكس رغبة البعض , في تبديل المواقع والأدوار , وتالياً تهيئة مناخاً إقليمياً ودولياً , للولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل القيام بضربة عسكرية تستهدف نظام الحكم في إيران أولاً ثم المنشآت العسكرية والنووية ثانياً, بعد أن أوشكت معظم الفرص الدبلوماسية, والجهود السلمية في حل الأزمة النووية الإيرانية على النفاد في نظر المراقبين .





قمة باريس الأورومتوسطية .. تتمة





تجاوز النسبية الثقافية ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان.. 


وعلى المستوى المؤسساتي أكدت التوصيات على ضرورة تعزيز مكانة المجتمع المدني ولاسيما مكانة منبر المنظمات غير الحكومية الأورومتوسطي بصفته شريكاً أساسياً لجميع المؤسسات السياسية الخاصة بالشراكة وفي إطار مشروع الاتحاد من أجل المتوسط، وضمان مشاركة المنظمات غير الحكومية واستشارتها المؤسساتية الكاملة والفعلية في صنع القرار الأورومتوسطي.


    كما شددت التوصيات على أن لا يتولى رئاسة مشروع «مسار برشلونة: اتحاد من أجل المتوسط» إلا رؤساء الدول الذين يحترمون مبادئ حقوق الإنسان والديموقراطية ودولة الحق والقانون.


    وعلى مستوى المشاريع أكدت توصيات الدار البيضاء على العمل على الدفع قدماً بتنمية المنطقة على أساس أهداف محددة متفق عليها، وإعداد المشاريع المستقبلية وتطبيقها في إطار احترام حقوق الإنسان احتراماً تاماً.
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قمة باريس الأورومتوسطية .. تتمة





الأفريقي للتنمية، البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الدولي.. وممثلين عن كل من: تحالف الحضارات، والمؤسسة الأورو متوسّطية آنا ليند من أجل حوار الثقافات، تم التوقيع على « الإعلان النهائي لقمة باريس من أجل المتوسط» الذي صدر في ختام القمة التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس وشارك فيها رؤساء دول وحكومات ووزراء وأمراء يمثلون الدول الأوروبية والمتوسطية التالية: ألبانيا، الجزائر، ألمانيا، النمسا، بلجيكا، البوسنة، بلغاريا، قبرص، كرواتيا، الدانمارك، مصر، إسبانيا، أستونيا، فنلندا، فرنسا، اليونان، المجر، ايرلندا، إسرائيل، ايطاليا، الأردن، لاتفيا، لبنان، ليتوانيا، اللكسمبورغ ، مالطا، المغرب، موريتانيا، موناكو، الجبل الأسود، هولندا، بولندا، البرتغال، الجمهورية التشيكية، رومانيا، المملكة المتحدة، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سوريا، تونس، تركيا، والسلطة الفلسطينية.


    وجاء في مقدمة هذا الإعلان أن رؤساء الدول والحكومات الأورو- متوسطية المجتمعين في باريس في 13 يوليو/ تموز 2008، تحفزهم الإرادة السياسية المشتركة في إطلاق الجهود مجددا من أجل تحويل منطقة البحر الأبيض المتوسط إلى منطقة سلام وديمقراطية وتعاون ورخاء، يقررون تبني الإعلان المشترك المشار إليه. 


    وركز الإعلان على أن «عملية (أو مسار) برشلونة: اتحاد من أجل المتوسط» التي ترتكز على إعلان برشلونة وعلى أهداف السلام والإستقرار والأمن المذكورة فيه، كما على مكتسبات عملية برشلونة، هي شراكة متعددة الأطراف ترمي إلى مضاعفة إمكانيات التكامل والتماسك الإقليميين.


    كما ذكر بأن رؤساء الدول والحكومات يشددون على الدور المهم الذي تلعبه عملية برشلونة منذ عام 1995، والتي تمثل الأداة المركزية في العلاقات الأورو- متوسطية. إن هذه العملية التي تمثل شراكة تجمع 39 حكومة وأكثر من 700 مليون نسمة، قد وفرت إطاراً مناسباً للعمل والتنمية الثابتين. إن عملية برشلونة هي المنتدى الوحيد الذي يتبادل في اطاره جميع








قبيل انعقاد قمة رؤساء الدول والحكومات يوم 13 تموز 2008 في باريس. وجاء عقد هذا الاجتماع شبه الاقليمي بحضور ممثلين عن الرئاسة الفرنسية للاتحاد الاوروبي وعن بعثة المفوضية الأوروبية.


    وبعد مناقشة مواضيع: الشراكة الأورومتوسطية، سياسة الجوار الأوروبية، والمشروع الجديد «عملية برشلونة: اتحاد من أجل المتوسط»، توصل المجتمعون إلى الخلاصات التالية كتوصيات موجهة إلى رؤساء الدول والحكومات الشريكة في المشروع المذكور تتضمن تذكيرهم بما عليهم الالتزام به.


    وركزت هذه التوصيات على ضمان حقوق الانسان والديمقراطية ودولة الحق والقانون وتعزيزها، فبموجب المعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية يفرض هذا الالتزام نفسه على الدول الأعضاء والدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية.


    كما أكدت توصيات الدار البيضاء على توفير شروط أولية أساسية على المستوى السياسي منها: الاستجابة لمتطلبات شعوب المنطقة والمتعلقة بإحلال السلام والأمن والاستقرار وتحسين ظروف عيشها وذلك عن طريق البحث الجاد عن حل مستدام وعادل للصراعات القائمة في المنطقة على أساس احترام حقوق الإنسان وفقاً للقانون الدولي الإنساني ومجمل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، تعزيز قيم دولة الحق والقانون وقيم الديموقراطية بالإضافة إلى ضمان الحريات وحقوق الإنسان لكل فرد وتطبيقها تطبيقاً فعلياً ولاسيما حرية التعبير والتجمع والفكر والمعتقد والدين وحقوق المرأة والمساواة بين النساء والرجال في كافة الميادين والقضاء على كل شكل من أشكال التمييز وبخاصة ذلك المبني على أساس العرق والجنسية واللغة والجنس والدين، اعتبار «عملية برشلونة: اتحاد من أجل المتوسط» كعقد اجتماعي بين الشعوب يرتكز على فكرة الوحدة داخل التنوع وليس كفعل ذي طبيعة اقتصادية وتجارية صرفة مبنية على رؤية مقاولتية للمشاريع بهدف إنشاء منطقة واسعة للتبادل الحر، العمل على


البقية .. صـ 4
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برقية حزبنا إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني – إيران


بمناسبة انعقاد مؤتمره الرابع عشر





الأخ العزيز السيد مصطفى هجري السكرتير العام للحزب الديمقراطي الكردستاني – إيران


الإخوة الأعزاء أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية


الإخوة الأعزاء أعضاء المؤتمر الرابع عشر


إليكم سلامنا وأحر تحياتنا    


    قبل كل شيء، نشكركم على دعوتكم المرسلة لحزبنا بمناسبة انعقاد المؤتمر الرابع عشر لحزبكم المناضل، ونحن من جهتنا نتقبل هذه الفرصة بحرارة لنبعث إلى رفاقكم المناضلين وبيشمركتكم الأبطال وأعضاء حزبكم التحية والسلام باسم الهيئة القيادية لحزبنا – حزب آزادي الكردي في سوريا وكافة أعضاء وجماهيره، مع تمنياتنا بنجاح مؤتمركم.


الإخوة الأعزاء


   واضح أن مؤتمركم ينعقد في ظل ظروف صعبة سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، ويبدأ عمله في ظل أحداث وسياقات مهمة، وهو ما يجعل مؤتمركم محملاً بتلك المسؤولية ليحمل واجبات ومتطلبات المرحلة ومتابعة طريق المناضلين من أمثال قاضي وقاسملو وشرف كندي والألاف من الرفاق، لأننا نعرف أن حزبكم هو حزب الخالدين والمناضلين، لذا نعتقد أنكم محل أمل شعبكم وأن راية النضال ستبقى بأيديكم عالية عزيزة، حتى بلوغ الأهداف التي زينت بدماء الخالدين، وأنكم ستستطيعون نقش أشعة الحرية في أفاق كردستان على أساس الديمقراطية والفدرالية بتضامن ودعم الشعب الكردي المناضل، لأن راسمال الحرية هو الشعوب ، ولن يحيد شعبنا أبداً عن طريق النضال.


الإخوة الأعزاء


   نحن كحزب آزادي، هدفه تحرير الشعب الكردي في غرب كردستان من أثر مشاريع الإلغاء والعنصرية، يعرب عن دعمه لعملكم ونضالكم، وكذلك يقيّم حق الشعب الكردي في شرق كردستان في إطار حق تقرير المصير، ومن جانب آخر يدين ويستنكر مشاريع النظام الإيراني القائمة على إلغاء كلمة الكردية وجميع شعوب إيران عن طريق الاعتقال والقتل والإعدام..


   مرة أخرى، ندعم نضال الحرية الكردية، ونكرر احترامنا وتحياتنا لكم، ونأمل النجاح لمؤتمركم، كما نأمل أن تدفع قراراتكم نحو الارتقاء بعلاقات الحركة التحررية الكردية ومن ضمنها العلاقات بين حزبنا وحزبكم.


ودمــتم بخـــير


  3/8/2008م


اللجنة السياسية


لحزب آزادي الكردي في سوريا








الافتتاحية .. تتمة





الأميركية - الاسرائيلية لعقد اجتماع خاص مع مسؤوليها ،  خاصة وأن هناك- بحسب زعم الوفد-  حقبة جديدة تشهدها منطقة الشرق الأوسط ،  وعلى أن الولايات المتحـدة الأمريكية عازمة على التوجه نحو التحول في إدارتها ..


    وعلى الصعيد الإقليمي ،  فإن النظام مقدم على بناء علاقات اعـتيادية مع دولة إسـرائيل تزامنا مع استكمال عملية السلام في المنطقة أولا بأول ،  ومن جانب آخـر ورغم الخلافات التاريخية العميقة - ولأسباب جغرافية وأراضي مغتصبة أو سليبة - بين العرب وعدد من دول المنطـقة والتي بقيت دون حل وفي المقدمة منها إيران وتركيا ، فإن النظام مازال متشبثا بتحالفه الاستراتيجي مع الأولى (إيران) رغم التهديدات الدولية الموجهة إليها والتي تنذر  بنشوب مخاطر قد لا تحمد عقباها، ويجهد في الوقت ذاته بمساعيه نحو بناء تحالف وثيق مع الثانية ( تركيا ) رغم أوضاعها المقلقة وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان والشعوب المتعايشة وانحصار علاقاتها مع الجانب الدولي  الأمر الذي يثير قلق الجانب العربي وقواه السياسية والمدنية لمعرفته التاريخية بطبيعة الحليفين ودورهما في التدخل بشؤون الجوار وتاريخهما الامبراطوري التوسعي وأطماعهما التي لا تغيب وحلمهما باستعادة الأمجاد الغابرة في الهيمنة على المنطقة ولو بأساليب وسبل مختلفة ..


وفي الجانب العربي، فللنظام علاقات طيبة مع عدد من الدول العربية ، ويسعى لترميم العلاقات مع عدد آخر ساعده في ذلك اتفاق دوحة وتولي سوريا في رئاسة القمة العربية، فهو يمهد لمصالحة فلسطينية إسرائيلية من خلال سعيه لترميم الجانب الفلسطيني، ويؤسس لبناء علاقات دبلوماسية مع لبنان، ويسعى لترتيب زيارة للسعودية ، قد تكون مقدمة أو تمهيد لأخرى مماثلة لمصر وبعض الدول العربية الأخرى ..


    إن قراءة أولية لهذا المشهد السياسي تعطي انطباعا بتناقض العديد من أوجه العلاقات السياسية خاصة إذا أخذنا في الاعتبار عدم توافق الوضع الداخلي بما يقتضي من استحقاقات مع تلك العلاقات وخصوصا الدولية ، أي لا تبدل في الجانب الوطني إلا في الاتجاه الأسوأ،  سواء من جهة سياسة الاستبداد والقمع والتنكيل وكم الأفواه ومنع الحريات العامة و سريان الأحكام العرفية والمحاكم والقوانين الاستثنائية أو من جهة وضع الشعب الكردي الذي مازال يرزح تحت نير الاضطهاد والحرمان من أبسط حقوقه القومية جراء السياسة الشـوفينية المتبعـة والقوانين العنصرية الظالمة التي تثقل كاهله لعقود خلت ، أو لجهة حالة الفساد المستشرية في كل مفاصل الدولة والمجتمع وتدني مسـتوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية ، هذا ناهيك عن سوء الحالة المعيشـية سواء لزيادة الأسعار أو لتدني القدرة الشرائية لدى المواطن بسبب البطالة وحالة الجفاف التي عصفت بالمواسم الزراعية والثروة الحيوانية وخصوصا في مناطق الجزيرة والمحافظات الزراعية عموما..


    من هنا ، فإن الترتيبات الأخيرة تلك ، والعلاقات المستجدة بكل تشابكها و تداخلاتها الدولية والإقليمية والعربية وما نتج عنها من أعباء ومسؤوليات وضعت الأسس لحلول أو ساهمت بهذا الشكل أو ذاك في تفكيك الإرهاصات ..الخ إن كل ذلك لا يمكن أن يكون بفعل دبلوماسية تبغي فقط فك العزلة عن سوريا دون أن يكون هناك أية  تبعات أو التزامات تترتب بموجبها على النظام في سوريا وسياسته وطبيعته بما يحقق المواكبة داخليا وخارجيا مع عملية التغيير الجارية في العالم ولو على مراحل أو دفعات ..


    وهكذا، فمن الواقع السياسي القائم عبر العلاقات الدولية ومجريات عملية التغيير والتحول الديمقراطي ، ومن العودة إلى ظروف ما قبل الترتيبات الأخيرة ، والضغوط الدولية على المنطقة ومضاعفاتها ولاسيما على النظام في بلدنا ، والمخاطر التي كانت تحدق به وما تزال، خصوصا مع اقتراب عمل المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري والاغتيالات والجرائم الأخرى ، يمكن القول أن الخطوات كلها مترابطة وهي في سلسلة متواصلة تبدأ بالمهم فالأهم وهي في مجموعها بالتالي لاشك أنها تتكامل باتجاه التغيير والتحول الديمقراطي إن عاجلا أم آجلا ..


     لكن ، يبقى أن نقف عـند الوضع الداخلي وما ينبغي من الحاجة إلى مضاعفة الحراك السياسي الوطني الذي لاشك يساعد على استكمال عوامل الإسـراع  في عمليات التغيير ، التي تقتضي أمرين أساسيين: الأول هو الحوار الجاد بين مختلف مكونات المجتمع السوري القومية والدينية والسـياسية ولاسـيما تلك المؤهـلة والمؤمـنة بالتغيير للوصول إلى صياغات جديدة توافقية في البرامج المشتركة والوثائق والقوانـين وحتى دسـتور عـصري جديد ، والأمر الثاني هو جدية العمل والنشـاط الفعلي باتجاه كسـر حاجز الخوف والإقدام عـلى رفع صـوت الحق والحرية في الشـارع السـياسي والجماهـيري نحو تحـقيق حلم المجـتمع في بناء دولة الحق والقانون عبر حياة سياسية جديدة وفق أسـس ديمقراطية تضمن الحقوق وتفرض الواجبات دون تمييز بسبب الانتماء السياسي أو القومي أو الديني ، و بما يحقق العدل والمساواة بين الجميع  في حياة ملؤها التآخي والوئام ، وبما يخدم وحدة البلاد وتقدمها..


رئيس التحرير
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مأســـــــاة ما زالت مـســــــتمرة


 


     ثمة مواضيع لا تحتمل إلى أن تحل مناسبتها حتى تسلط عليها الأضواء، ومن هذه المواضيع الساخنة، والتي تتعالى على مناسبتها لخطورتها على جميع الصعد اجتماعياً ووطنياً وإنسانياً، موضوع مأساة الأجانب المواطنين في الحسكة الذين جردوا ظلماً وعدواناً من جنسيتهم في ليلة ما بها لا نجوم ولا قمر.


     في الخامس من تشرين الأول عام 1962 أصدرت حكومة الانفصال مرسوماً ظالماً بحق الكرد في محافظة الحسكة بناء على إحصاء صوري شكلي دام يوماً واحداً، ومدد إلى أيام قــــليلة ، 


البقية .. صـ 7








أوضاع حقوق الإنسان في سوريا .. 


خلال شهر تموز / يوليو 2008م








* في 13/7/2008 مثل أمام قاضي الفرد العسكري الأول بدمشق المواطنون الكرد الذين تم اعتقالهم على خلفية المشاركة بالمسيرة السلمية التي جرت في مدينة قامشلي بتاريخ 5/6/2005 وعددهم خمسون مواطناً أطلق سراحهم بكفالة بعد شهرين من توقيفهم.


   يذكر أن هؤلاء المواطنين كانوا يحاكمون أمام قاضي الفرد العسكري بقامشلي إلا أن القاضي المذكور تخلى عن النظر بالدعوى وتم أحالة الدعوى إلى القضاء العسكري بدمشق والتي تحمل رقم الأساس300 لعام 2008 بتهمة «إثارة الشغب وإثارة النعرات العنصرية وقدح وذم الإدارات العامة» وفق المواد 307، 335، 358 من قانون العقوبات السوري.


  وكانت الجلسة مخصصة للدفاع، حيث قدم محامو الدفاع مذكرة دفاع خطية عن جميع المتهمين، والتمس المحامي إبراهيم الحكيم الوكيل القانوني عن المتهم أحمد خليل أحمد دعوة الشاهد كسرى صلاح الدين محمود لإثبات أن موكله تم اعتقاله من المنزل، فاستجاب القاضي للطلب، وتم تأجيل المحاكمة إلى يوم 10/8/2008


  وقد حضر جلسة المحاكمة ممثلي عدد من السفارات الأجنبية في دمشق (النرويجية، البريطانية، الدنماركية، السويسرية، الفرنسية) وبعض المحامين.


* أقدم جهاز الأمن العسكري على اتخاذ إجراء منع السفر بحق الصحفية لافا خالد التي كانت تنوي السفر إلى المملكة الأردنية بناء على دعوة وجهت لها لحضور دورة صحفية في 14– 17/7/2008. يذكر أن الصحفية لافا خالد خريجة كلية الآداب - قسم الصحافة - جامعة دمشق، وهي مجردة من الجنسية السورية بموجب الإحصاء الاستثنائي العنصري في محافظة الحسكة عام 1962 وقد سمحت لها سفارة المملكة الأردنية بدمشق بالسفر بموجب بطاقة مرور التي حصلت عليها من دوائر الهجرة والجوازات في سوريا والتي تمنح للمجردين من الجنسية السورية، ويذكر أيضاً إنها سبق وأن حرمت من السفر خارج سوريا، وتم مضايقتها واستدعائها لأكثر من جهة أمنية.


* في 19/7/2008 قامت شعبة المخابرات العسكرية بدمشق (فرع فلسطين) بتوقيف السيد محمد موسى محمد سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا، أثناء مراجعته للفرع المذكور الذي كان يقوم بالتحقيق معه منذ فترة، وذلك دون معرفة الأسباب أو وجود مذكرة قضائية أو حكم من الجهات القضائية المختصة.


   ومن ثم تم تحويله إلى القضاء المدني بدمشق بتاريخ 22- تموز ليزج به في سجن عدرا. وفي  23 تموز تم تحويله إلى القضاء العسكري بدمشق 








أحداث سجن صيدنايا 


هزت الضمير الوطني والإنساني


   


   « تواردت الأنباء حول ما جرى في سجن صيدنايا العسكري يوم السبت 5-7-2008 , واحتجاج السجناء السياسيين بسبب أسلوب التعامل معهم وإهانة معتقداتهم , وقمع السلطات الأمنية لهم , مما أوقع العديد من القتلى والجرحى , لا يعرف عددهم لانعدام الشفافية وإحكام الطوق الأمني المضروب حول السجن من جهة , وحول المشافي التي نقل إليها الضحايا من جهة ثانية , وبغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى قيام الاحتجاج, والذي نعتقد بأنه لا يتجاوز مطالب محددة من حيث تحسين ظروف الاعتقال , أو بعض المطالب الإنسانية الأخرى , لان السجون السورية تعتبر من أسـوأ السـجون في العالم , ولا تنطبق عليها
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في ذكرى اغتيال الدكتورعبدالرحمن قاسملو


 السلطات الايرانية تقمع المضربين و تعتقل العشرات


   


    شـاركـت العديد من 


المدن الكُردية في ايران 


في اضراب عام تنديداً 


باغتيال رئيس الحزب 


الديمقراطي الكُردستاني 


الايراني الدكتور (عبد 


الرحــمـن قاســـــملو) . 


وبغية إنهاء الاضراب 


بالسرعة القصوى ، قامت السلطات الايرانية بالعمل على قمع الاضراب واعتقال العديد من المشاركين في ذلك الاضراب.


    ففي ميدنة (بوكان) الكُردية المتاخمة لمدينة (مهاباد) المعروفة تاريخياً  حيث عم الاضراب 
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وماذا بعد فك العزلة ..؟!


   


    يلاحظ كل متتبع لمجريات الأحداث ، أن بوادر تحركات سياسية إضافية تلوح في الأفق، أو هي مكملة لما حصل في غضون الأيام القليلة الماضية ولاسيما عشية اتفاقية دوحة وما تبعتها من إجراءات ميدانية كتنفيذ عملي لما تم الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية وذات الصلة، ويسعى النظام السوري بكل ما أوتي من جهد دبلوماسي وإعلامي لتوظيف الترتيبات والإجراءات تلك في خدمة توجهه الهادف إلى فك العزلة عنه دوليا وإقليميا وعربيا ، واللجوء كل مرة إلى المراوغة المتواصلة للتنصل من الاستحقاقات اللازمة أو تجنب الالتزام بها بشكل مباشر وصريح..


     فدوليا ، وبعد نشاطه الدبلوماسي المكثف على الصعيد الأوربي ( وخصوصا فرنسا ) يحاول استكماله مع الولايات المتحدة الأمريكية ، وقد بدأ بوفد غير حكومي مكون من ثلاث شخصيات أكاديمية يزور أمريكا، بدعوة وتنظيم مركز «البحث عن أرضية مشـتركة » ومجموعة العمل الأمـيركية - السورية التي أنشأها المركز، وهي مؤلفة من 16 عضوا (8 أميركيين و8 سوريين) يجتمعون دوريا للبحث في سبل تحسين العلاقات بين الجانبين، بهدف الحوار والعمل من أجل إزالة أسباب التوتر بين دمشق وواشنطن، كما أن الوفد قد تقدم بطلب رسمي الى لجنة العلاقات
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الافتتاحية





جـريدة صـادرة عـن مـكـتب الثقـافـة والإعـلام المـركـزي لحــزب آزادي الكــردي في ســوريا








�





العــــــــدد


400


   آب/اغستس


 2008م


2620ك





�





الديمقراطية للبلاد والاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي كثاني قومية في البلاد





�





AZADÎ
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خلال بعض المراسلين وبعض الكتاب من خلال مواضيع لا داعي لنشرها لأنها تخلق البلبلة والتفرقة بين أبناء الشعب الواحد وخاصة مواضيع الأخ بلند حسن حول البعد الكردستاني لأنها تمس بمشاعر المواطنين وتدس الفرقة بينهم لأن القضية واحدة والوطن واحد والآمال والآلام واحدة كما كانت هناك مواضيع مدسوسة لتمريق هدف ما...


    أما بالنسبة للحجم والمساحة لا بأس بها وهي مناسبة لهذه الظروف وواقع الشعب الكردي الذي لايمتلك أدنى مقومات مؤسسات النشر والإعلام, ولا يحاول امتلاك وسائل المقدرة الذاتية لتطوير نفسه لخلق جيل مؤمن بقضية شعبه العادلة وتوجيهه على الطريق السليم والصحيح وتسلحه بالسلوك والأخلاق الكردايتي وابتعاده عن الميوعة والاستهتار.


   أقرأ الجريدة بتصفح العناوين ومن ثم اختيار المواضيع بالتدرج.


المقترحات :


1- إيجاد مراسلين للجريدة في كافة المناطق . 


2- إعادة الجريدة إلى شكلها الأول .


3- عقد لقاءات دورية مع المراسلين لتقيم المرحلة والجريدة .


4- إضافة عناصر كفوءة ذو خبرة لهيئة التحرير من غير الحزبيين.


5- إجراء لقاءات مع الحزبيين القدامى على صفحات الجريدة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم وتقديمهم للشعب دون النظر إلى انتماءاتهم الحزبية الحالية .


6-  فتح زاوية في الجريدة بعنوان (( من هموم المواطنين , مشاكل وحلول , لقاء الشهر , منطلقات نظرية , أسئلة وأجوبة , اعرف وطنك ..الخ)).


7-    فتح دورات إعلامية في مجال التخصص من قبل هيئة التحرير ولو بشكل متواضع .


8-    لقاءات دورية مع هيئات تحرير أخرى لتبادل الخبرات والاستفادة من بعضهم البعض .  


9-    نشر مواضيع مفيدة وقيمة من جرائد أخرى . 


10- تخصيص زاوية للتعرف على تاريخ وجغرافية كردستان . 


    11- تشكيل هيئة التحرير بحسب الكفاءات ومن مختلف الهيئات دون النظر إلى مستواه الحزبي .


    وتقبلوا مساهمتي المتواضعة هذه ولكم الشكر 


    أتمنى لكم التوفيق والنجاح في مهامكم





أجوبة شيركلي كرد





     الأخوة والأخوات في هيئة تحرير جريدة أزادي الموقرين 


    تحية الكردايتي والنضال


    أتمنى  لكم دوام النجاح والتوفيق في أداء رسالتكم النضـالية والإعلامية على خطى آل بدرخان العائلة الكريمة التي كرست نفسها لخدمة اللغة الكردية وقضيتها القومية والوطنية  لترسيخ  نهج الكردايتي وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والسـلام للوصول إلى الحرية والديمقراطية .


    أشكركم على هذا الاهتمام بآراء القراء وملاحظاتهم والأخذ بمقترحاتهم لأن القارئ هو المراقب والموجه إذا جرد نفسه من الأنا والتعصب الحزبوي وابتعد عن الفئوية والمحسوبية ولم يفرق بين هذا وذاك .


    أعزائي الأفاضل : إن الإعلام هي السلطة الرابعة في الدول ذات السيادة وهي التي تكشف خبايا الأمور وما وراء الكواليس وهي العين الساهرة على مصالح الأمة وصيانة وجودها ومكوناتها الأساسية خاصة إذا كان إعلاما صادقا وحرا يلتزم بقضايا شعبه ونابعا من ماسي وألام الأمة , أما الإعلام في الأمة المغلوبة على أمرها فهي مرآة عاكسة لواقع حالها ومصححة لمسيرتها النضالية  وتكشف العيوب والنواقص في سبيل تلافيها وتطويرها وتوجيه السفينة إلى بر الأمان .


    إن صدق الإعلام متعلق ومرتبط  بما تقدمه من مواضيع نابع من معاناة الشعب وتجسد هموم الأمة وآلامها وتتناول مشاكل المواطنين وهمومهم بشكل عام دون زيادة أو نقصان تعزز الايجابيات وتقوم السلبيات . 


  إخوتي الأعزاء :


    المعـاناة واحـدة والهموم مشتركة والكل يواجه المصـير نفـسه لأن التجربة الإعلامية لدى الحركة الكردية تمر بظروف صعبة وقاسـية فهي تجربة ذاتية ضمن إمكانات متواضعة ومحدودة لا تسـتند على  برامج أكاديمية ومعاهد تخصصية , الفرق اجتهاد وإبداع أكثر عند هذا أو ذاك .


    أما بالنسـبة لجريدة أزادي الموقرة عبر السنوات الثلاث الماضية, انطلاقتها كانت في الذروة خلال الأعـداد الثلاثة الأولى مـن حيث الشكل والمضمون وتنوع المواضيع والكتاب وتعدد الآراء والاستقلالية الحزبية نوعا ما, بعدها تغـير الشكل كليا وبقيت محافظة على مضـمونها وانتظام صدورها إلا أنها كانت تخرج عـن رسالتها أحيانا بما يتعلق بالمسألة القومية والكردستانية من
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في ذكرى اغتيال .. تتمة





                                                        جميع الاحياء 


                                                        والحـــــارات 


                                                        والشــوارع ، 


                                                         مما أدى إلى 


                                                         توقف حركة 


                                                         النـقـــــــــــل 


                                                        والمواصلات 


                                                         والحـــركـــة 


                                                         التجارية بشكل شبه كامل في تلك المدينة. فعمدت السلطات الايرانية و بأمر مباشر من (حسن عباس) القائد العسكري في تلك المنطقة، إلى التهجم على المضربين واقتحام المنازل واعتقال العشرات من أبناء تلك المدينة. 


حيث أوردت بعض المواقع الالكترونية التابعة للمعارضة الايرانية و بشكل خاص تلك المواقع التابعة للحزب الديمقراطي الكُردستاني الايراني بأن عدد المعتقلين الكُرد على خلفية المشاركة في ذلك الاضراب بمدينة (بوكان) قد تجاوز المئة شخص. 


    كما حصل الموقع الالكتروني (رينيسانس) - والذي ينشر مواده باللغة الكُردية - بطرقه الخاصة على قائمة سرية بأسماء (86) كَردياً ممن صدر الأمر باعتقالهم من قبل أجهزة الأمن التابعة لوزارة الاستخبارات الايرانية في تلك المنطقة. هذا وقد علم بأن المعتقلين أرسلوا عن طريق واسطات نقل عسكرية إلى سجون مدينتي (أورمية) و (مياندواو) وتلك السجون معروفة لدى سكان المنطقة بإساءة معاملة المعتقلين والسجناء وتعريضهم للتعذيب بصورة وحشية.


وحتى الآن لم يتمكن 


أهالي المعتقلـين من 


رؤية أبنائهم ، على 


الرغم من أنهم حاولوا 


ذلك، إلا أن السلطات 


الايرانية رفضـت 


مطاليبهم، وفي هذا 


الصدد وحسب شهود عيان قال (حسن عباسي) القائد العسكري في منطقة ( بوكان ) لأهالي المعتقلين : ( بأن كل شخص اعتقل يستحق ذلك ، لأنهم قاموا بأعمال تؤدي بهم إلى المعتقلات والسجون وهم يستحقون ماجرى لهم ...). كما أوردت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية   (ايرنا ) في موقعها على الانترنت خبرا حول ما جرى في مدينة ( بوكان ) الكُردية مفاده بأنه قد تم اعتقال أربعة أشخاص من قبل أجهزة الأمن التابعة لوزارة الاستخبارات الايرانية في تلك المدينة . وتأتي هذه الخطوة من قبل المؤسسات الاعلامية التابعة للحكومة الايرانية سعياً منها إلى تشـويه الحـقائق القائمة عـلى أرض الواقـع بغـية ارباك وتضليل الرأي العـام العالمـي و كـذلك التعتيم على ما تتـبعه حكـومة الجـمهـورية الاسـلامية الايرانية من سياسات القمع والاغتيالات ضد ابناء الشعب الكُردي في كُردستان ايران.


* عن الانترنت























المكاتب الصحفية في الوزارات


     


     كما في كل بلاد العالم، بلادنا تحوي في كل وزارة مكتباً صحفياً، يفترض أن يتولى هذا المكتب الرد على شكاوى المواطنين والإيضاحات والاستفسارات، وكذلك مساعدة الزملاء الصحفيين ليقوموا بأدوارهم والمهمة التي كلفوا بها على أتم وجه،  وكل ما يثار من مواضيع تخص الوزارة المعنية. 


     وبطبيعة الحال عند أي مستجد في الوزارة المعنية لن يكون أمام الصحفيين أثناء كتابة تحقيق صحفي، أو عمل ريبورتاج غير التوجه نحو زملائهم في مهنة المتاعب، وكلهم أمل أنهم إن صدوا أبوابهم أمام أي مخلوق، لن يصدُّوها أمام زملاء المهنة الواحدة، لكن يبدو أن هؤلاء تحولوا من صحفيين يبحثون عن الحقيقة ويدافعون عن الحق إلى موظفين، وأعدوا أنفسهم كواجهات للوزراء، يُبيِّضُون أخطاءهم وعثراتهم، ويستغلون معرفتهم ببعض زملائهم الذين رأوا أيضاً في الصحافة ارتزاقاً وتكسباً ليسلطوا الأضواء الإيجابية على وزارتهم، ويجرون مقابلات مجانية، وحوارات محنطة مع الوزراء وكبار الموظفين، ويكذبون على زملائهم الصحفيين بإغلاق الأبواب في وجوههم إن تطلب الأمر، وإن تكرَّم أحدهم فسيعطيهم أوراقاً وثبوتيات غير حقيقية.


    وبطبيعة الحال هؤلاء الصحفيون يحصلون على مزايا، وهدايا من الوزراء، وبعضهم يفوز كل شهر أو شهرين بالذهاب في مهمات إلى خارج القطر، وأشياء كثيرة كفيلة بإسكات أصواتهم، لذا ترى آثار النعمة ورغد العيش عليهم، فهناك سيارة حديثة، وهناك منزل جميل في حي راق لا في أحياء المخالفات، ويوماً فيوم ينسون مهمتم الأساسية، بل ينسون مهنتهم الصحفية، والدليل أن العديد النشيط منهم قبل التوظيف في المكاتب الصحفية التابعة للوزارات كان كتلة من النشاط والحيوية، لكنه بعد التوظيف يودع الكتابة التي «لا تطعميه خبزاً» كما قال لي أحدهم بصريح العبارة. وقد حصل معي قبل أيام عندما زرت إحدى الوزارات لإنجاز معاملة، فلم يخطر ببالي غير المكتب الصحفي، وهناك لم يفرح زميلي الصحفي عندما عرفته بنفسي باعتباري زميلاً مثله، وسألني أسئلة لها علاقة بمكاتب الأمن من قبيل:


من أعطاك اسمي؟؟ من قال لك أنني موظف في هذا المكتب؟ ؟ أنت تابع لأية جريدة؟؟ هل هي مرخصة أم لا؟؟ من قال لك إننا نحل مشاكل العالم؟؟


    لقد حاصرني زميلي بسيل من أسئلته، فلم أجد بُدَّاً غير أن أنفد بجلدي منه، ونسيت الموضوع الذي كنت سأثيره معه. خرجت من مكتبه بشق النفس.


   هذه مكاتب صحافية، لها علاقة بأي شيء غير الصحافة.


آهور ميدي








 مهرجان « منزور » الثقافي في ديرســم


  


    تنطلق في 2/8/2008م وقائع وفعاليات مهرجان منزور الثقافي في مدينة ديرسم بشمالي كردستان وذلك تحت شعار « لنتحد من اجل السلام والحرية» وذلك بمشاركة عشرات الآلاف من ابناء الشعب الكردي.


   وذكرت مصادر ان قوات الشرطة والإستخبارات التركية عمدت الى انتزاع صور رئيس ثورة ديرسم سيد رضا من على جدران المدينة، مما ادى الى خروج تظاهرة في المدينة يوم 1/8/2008م شارك فيها المئات من المواطنين الكرد والذين طالبوا بحل القضية الكردية وهم يطلقون الشعارات التي تنادي بحرية الكرد. وقد القى مراد كور رئيس جمعية الثقافة في ديرسم كلمة قال فيها ان السلطات التركية تريد تنفيذ حكم الإعدام في القائد سيد رضا مرة اخرى. كما ندد العديد من المسؤولين في منظمات حقوق الإنسان بالحادثة داعين السلطات التركية الى احترام آراء المواطنين والكف عن الإستفزاز والقمع.








عدد خاص





�





دارفور : مجلس الأمن الدولي يمدد مهمة قوة السلام المشتركة لمدة عام


   


   وافق مجلس الأمن على تمديد مهمة قوة السلام المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لمدة عام في دارفور بالسودان . ولم يتضمن المشروع النهائي للقرار الاقتراح الذي تقدمت به كـل من ليبيا وجنوب أفريقـيا بتعـليق إجراء المحـكـمة الجنائية الدولية الذي يستهدف القبض على الرئيس السوداني حسن البشير. 











الشركاء الأورو- متوسطيين وجهات النظر ويشاركون في حوار بناء. كما تشكل هذه العملية التزاما حازماً لصالح السلام والديمقراطية والإستقرار الإقليمي والأمن من خلال التعاون والتكامل الإقليميين. كما ترمي «عملية برشلونة: اتحاد من أجل المتوسط» إلى الإستفادة من هذا التوافق من أجل متابعة التعاون والإصلاحات السياسية والاجتماعية - الاقتصادية والتحديث، على قاعدة المساواة والإحترام المتبادل لسيادة الجميع.


    كما يشددون على أهمية المشاركة الناشطة للمجتمع المدني والسلطات المحلية والإقليمية والقطاع الخاص في تنفيذ عملية برشلونة: اتحاد من أجل المتوسط. ويؤكدون على تصميمهم على تعزيز الديمقراطية والتعددية السياسية من خلال تطوير توسيع المشاركة في الحياة السياسية والإلتزام الكامل بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية. كما يؤكدون على طموحهم في بناء مستقبل مشترك يقوم على الإحترام الكامل لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كرستها المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مثل النهوض بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية وتعزيز دور المرأة في المجتمع واحترام الأقليات ومكافحة العنصرية وكراهية الأجانب، وتشجيع الحوار الثقافي والتفاهم المتبادل.


    وفي ملاحظات ختامية جاء تأكيد المشاركين على أن عملية برشلونة: اتحاد من أجل المتوسط، تمثل فرصة تاريخية لإنعاش عملية الشراكة الأورو- متوسطية وإضفاء بعد جديد عليها. وسيتوقف نجاح هذه المبادرة في نهاية المطاف على المواطنين والمجتمع المدني والمشاركة النشطة للقطاع الخاص.


    أما الملحق فقد تناول عدة نقاط: 


- إزالة التلوث في البحر المتوسط ، 


- الطرق السريعة البحرية والبرية، 


- الحماية المدنية، 


- الطاقات البديلة، 


- التعليم العالي والبحث، جامعة أورو-متوسطية، 


- المبادرة المتوسطية لتنمية الشركات


    وفي سياق متصل كان ممثلون عن المنظمات الوطنية والإقليمية للمجتمع المدني الناشطة في مجالات الدفاع عن حقوق الانسان والمساواة بين الرجل والمرأة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية واالثقافة وحماية البيئة والمنظمات النقابية قد عقدوا اجتماعاً في مدينة الدار البيضاء بالمغرب يومي الرابع والخامس من شهر تموز / يوليو 2008م بناءً على مبادرة من منبر المنظمات غير الحكومية الأورومتوسطي، وذلك لمناقشة مشروع «عملية برشلونة: اتحاد من أجل المتوسط»








كلام البنفسج





بيـــــــــــان


إلـــى الــــرأي العــــام


�أيتها القوى الوطنية والديمقراطية 


    ضمن سلسلة السياسات الشوفينية التي يتعرض لها الشعب الكوردي في سورية , والتي ازدادت وتيرتها في السنوات الاخيرة , وامعانا في قمع حركته الوطنية , اقدمت اجهزة الامن السورية على اعتقال الشخصية الوطنية , سكرتير الحزب اليساري الكوردي في سورية, السيد محمد موسى محمد يوم السبت 19-7-2008 بعد استدعائه يوميا من قبل تلك الاجهزة , وعلى مدى اكثر من ثلاثة اسابيع في مدينة القامشلي , ثم في العاصمة دمشق دون مبرر يذكر .


    أننا في الوقت الذي نستنكر هذا الاعتقال التعسفي, فان السـلطات مطـالبة بالإفراج الفوري عنه , نؤكـد أن مـثل هـذه الممارسات الأمنية لم ولن تخـدم مصلحـة البلاد في شيء , ولا تخدم الوحـدة الوطنية التي ننشدها جـميعا , بل تزيد الشـعور بالغـبن لدى المواطنـين وتزيد من حالة الاحتقان التي ولدتها أصلا مثل تلك السياسات والممارسات,  كمـا ندعـو في الوقت نفسه القوى الوطنية والديمقراطية إلى التضامن معه ومع سائر معتقلي الرأي في سجون البلاد , والعمل باتجاه إطلاق سراحهم وطي ملف الاعتقالات التعسفية التي تطال أصحاب الرأي والوطنيين من النشطاء السياسيين .


    الحرية لمحمد موسى ولكافة معتقلي الرأي والضمير 


21-7-2008�مجموع الأحزاب الكوردية


في ســــــــوريا











بمناسبة صدور عددها الاربعمائة قامت هيئة تحرير جريدة آزادي باستطلاع بعض الآراء حولها من خلال السؤالين التاليين:


1- كيف تقرؤون جريدة آزادي ولاسيما في أعدادها عبر السنوات الثلاث الأخيرة ؟ وكيف تقيمونها من حيث محتوى المواضيع ومساحتها وحجم الجريدة ومدى انتظام صدورها ؟  مع النقد وبيان العيوب والمزايا ..


2- ما هي مقترحاتكم بشأن تطويرها الممكن ؟


وننشر هنا بعضاً من الأجوبة التي وردت إلينا رداً على السؤالين المذكورين 








